














محضر الجلسة التاسعة (اليوم الرابع) 
من الدورة العادية الرابعة لمجس الأمة الثاني عتسر المنعقدة في 7 ١/شعبان/411١‏ هجرية الموافق 


الفا للا ميلادية. 

العدد (9) الجلد (55) 
جدول الاعمال الصفحة 

-١‏ تلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة. 

؟ - تلاوة الاجازات والاعتذارات. 

“- استكمال بحث في قرار اللجنة المالية رقم (؟) والمتضسن 

مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية .1١551/‏ 

أ - وتحدث النواب التالية اسماؤهم: 

-١‏ سعادة الدكتور فرح الربضي. 

؟- سعادة السيدة توجان فيصل:. 

؟- سعادة السيد ذيب انيس:. 

4 معالي الدكتور راتب السعود. 

ه- سعادة السيد سالم الزوايده. 

4- سعادة السيد بسام حدادين: 

/ا-- معالي المهندس منصور بن طريف. 

ب- رد معالي وزير المالية على السادة النواب المحترمين. 

ج- رد دولة رئيس الوزراء على السادة الذواب المحترمين. 

4 - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. 

لم تحدد. 








: محضر الجلسة 
في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم 
(السبت) الموافق 4؟/913/117١‏ ميلادية. 
عقد مجلس النواب جلسته (التاسعة) من الدورة 
(العادية الرابعة) يرئاسة (معالي المهددس سعد 
هايل السرور) وحضور أمين عام مجلس النواب 
الدكتور: (محمد المصالحه) ْ 
وتغيب باجازة من الاعضاء السادة: سميح 
الفرح؛ أحمد الكساسبه؛ بدر الرياطي. 
وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة: د. ذيب 
عبدالله. السيد عبدالمنعم ابوزنط؛ السيد خليل 
حدادين. 
وتغيب عن الجلسة الاعضاء السادة: معالي 
المهندس سمير الحباشنه. 
وحضر من الحكومة : 
-١‏ دولة السيد عبدالكريم الكباريتي: رئيس 
الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع. 
-١‏ معالي الدكتور عبدالله النسور: وزير 
التعليم العالي. 
+ - معالي الدكتور عوض خليفات: وزير 
1 الداخلية. 
ع : - معالي المهندس عبدالهادي المجالي: وزير 
ِ الاشغال العامة والاسكان. : 

1 ه- معائي السيد عبدالكريم الدفسي: وزير 
٠‏ العدل. 0 5-0-7 
1- معالي السيد جمال الصرايره: وزير البريد 

والاتضالات. 20 ْ 












مجلس النواب 


- معالي المهندس سمير قعوار: وزير المياه 


والري. 

- معالي المهندس علي ابوالراغب: وزير 
الصناعة والتجارة. 

1- معالي الدكتور صالح ارشيدات: وزير 
السياحة والاثار. 

-٠‏ معالي الدكتور عبدالرزاق طبيشات: وزير 
الشؤون البادية والفروية والبيئة. 

-١١‏ معالي الدكتور عارف البطاينه: وزير 
الصحة. 


؟١-‏ معالي الدكتور عبدالسلام العبادي: وزير 
الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 

-١‏ معالي الدككورة ريما خلف: وزير 
التخطيط. 

14- معالي الدكتور هاشم الدياس: وزير 
الطاقة والثروة المعدنية. 

١‏ معالي السيد محمد الذويب: وزير دولة 
الشؤون البرلمانية. . ٠‏ . 

- معالي السبيد هشام التل: وزير دولة 
لشؤون رئاسة الوزراء. . 

- معالي المهندس حماد ابوجاموس: وزير 
التنمية الاجتماعية. . .: ؛ 0 

4- معالي المهندس مثسير صوبر: وزير 
التموين.. 


١5‏ معالي الدكتور. عبدالحافظ. الشبخانبه:: وزيد 


العمل :. “.2.5.0 7 0 . 5 
0 ١-.مهالتي ‏ السبيد مفلج الرحيبي: وزين دولة. 












-2١‏ معالي الدكتور احمد القضاة: وزير 


الثقافة. 
-1١‏ معالي الدكتور مصطفى شنيكات: وزيد 
الزراعة. 


-١+‏ معالي السيد محمود الهويمل: وزير دولة. 
4 - معالي السيد محمذ داوديه: وزير الشباب. 
ه- معالي السيد محمد عودة نجادات: 
وزيردولة. 

17- معالي السيد مروان عوض: وزير المالية. 
- معالي الدكتور مروان المعشر: وزير 
الاعلام. 

- معالي الدكتور كمال ناصر: وزير التنمية 
الادارية. 

5- معالي المهندس ناصر اللوزي: وزير 
النقل. 

وحضر من الامانة العامة: السيد نذير عطيات» 
السيد علي الحسبان: :السيد محمد الرديني» السيد 
غسان النجداوي. 
معالي رئيس المجلس: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

النصاب قانوني اعلن استئناف الجلسة؛ كما 
ذكرت في الجلسة السابقة بقي لدي عدد من 
الزملاء المتحدثين وابدأ بداية الدكتور فرح 
الربضي ثم الزميلة توجان فيصل. 

الدكثور فرح الربضي: 


المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي 


الناس المسرة 

نتوجه اليوم في عيد ميلاد رسول المحبة والسلام 
كما نتوجه كل يوم بالدعاء لتعمر المحبة على 
القلوب ويسود السلام كل الشعوب. فبدون السلام 
لن يكون هنالك أمن واستقرار. وبدون الأمن 
والاستقرار لن يكون هناك استثمار واقتصاد. 
وبدون استثمار واقتصاد فعالين لن تكون هنالك 
حياة كريمة لبني البشر. 

هذا بعض ما يجول بخاطرنا ونحن نتأمل هذه 
الموازنة التي نعتقد أنها موازنة نفقات أكثر منها 
موازنة استثمارات. ومن هنا بالذات جاءت 
شيتذ من أن يظل اقتصادنا في حالة من 
السكون وعدم الحراك. فبدون الاستثمار لن يتقدم 
اقتصادنا ولن تتغير حالنا. ولكي يتم الاستثمار 
ويتم في اردننا الغالي لا بد وان يتوفر الملل من 
الداخل ولا بد من استقدامه من الخارج. ولكي 
يتأتي لنا ذلك لا بد من توفير الأمن والاستقرار. 


والأمن والاستفرار متوفران في الأردن والحمد 


لله. 
ولكي يكون هذان العنصران فعالين في 
تحقيق الأهداف المبتغاة وجب ان يلازمهما أمن 
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مجلس النواب 



























. في بعض المحافظات. . فاي عدالة تنطوي عليها 
هذه التعيينات!! وأي عدالة مع وضع ابن 




















واستقرار في كل الدول المحيطة بنا..ومن هنا أ العربي وخاصة سوق العراق. فالعراق هو عمقنا لخاص سوف يتعاظمء وبالتالي ستقل البطالة 


0 كانت الحاجة الى شمولية الحل السلمي لكافة الاقتصادي.. والعراق هو السوق الوحيد الذي ويقل الفقر. . فلماذا لا يدفع المواطن قدراً من 
0 الأقطار المحيطة بنا. فالسلام هو حجر الزاوية [ يستقبل كل ما ينتجه الأردن. ومن هنا وجب لمال مشلاً ليشمل التأمين الصحي كل الناس؟ ل 


مدينة 0 أن العدل يقضي مول يتنافس أبناء 
نا لا نظي لوم ل 


علينا أن نلح بالمطالبة برفع الحصار عن شعبنا ولماذا تحرم الأنظمة والتعليمات زوج الموظفة 


في البناء الاستثماري. وما لم تكن الأجواء 
العربي في العراق ورفع الظلم عن أخوتنا من التأمين الصحي؟ أليست هذه مخالفة صريحة 


المحيطة بنا مفتوحة وما لم يعم السلام كل 





















١‏ المنطقة لن يكتب النجاح لأية مشروعات العراقيين لأن في ذلك مصلحتنا في الوقت ذاته. للاستور الأردني الذي يساوي بين المواطنين؟ 
استثمارية فيها. معالي الرئيس:؛ حضرات الزملاء ؟. التعيينات في الوظائف الحكومية : المدنية في ذلك: بل ثلوم انفسنا كنواب ونلوم 
وازاء هذا الواقع الذي نعيش وجب على | من حق الحكومة علينا ونحن نناقش هذه لم تتضمن الموازنة العدد الكافي من الوظائف الأسس التي وضعتها الحكومة لغاية التعيين. 
الاردنيين أنفسهم أن يتحملوا العبء الرئيس في الموازنة ان نحفظ لها ايجابياتها. ومن حقنا في ول ع مزاح الاتؤلسك سرج طن وينصب لومنا على إخواتنا من الوزراء الذين 
خلق الاستثمارات المرغوبة؛ وخاصة من هاجر | الوقت ذاته ان نشير الى سلبياتها بههدف التعاون الوزارات والمؤسسات ونسة نبل شيل ١‏ ايستيوون اتشبتهم وزراء محافظات لا وزراء 
ميم ع ما يسره الله لهم من الأموال. وان | على القضاء عليها واكن بكلام موضوعي بعهد المثال لا الحصرء تقوم وزارة الصحة باعداد وطن فتجيء تعييناتهم محصورة بأبناء مناطقهم 
من الطبيعي أن يبحث هؤلاء عن مصلحتهم عن التجريح والشتيمة. فسيدئا المسيح يوصينا وتدريب حوالي (80) طبيباً وممرضة لتعيينهم الانتخابية. 
الشخصية أولأه وهذا حق لهم. غير ان من حق ]| قائل: )| عام 1417 بينما لم ترصد الموازنة لهذا العام . تحسين أوضاع القضاة: 
الوطن عليهم أن يجمعوا ما بين مصلحتهم "لا شتامون يرشون ملكوت الله". ومن هذه ! الاحوالي (550) وظيفة لهؤلاء فكيف ستحل لكي يؤدي الفضاء مهمته بكل نزاهة 
الخاصة ومصلحة الوطن في وقت وأحد. السلبيات ما يلي: ْ وزارة الصحة هذه المشكلة؟؟ وبري ودرا شفع لتداء بلنياقة ”1 
ومن هنا بالذات فأنني أتوجه بالرجاء .١‏ مشكلة البطالة والفقر : ' ثم أن الأسس المعتمدة في التعيين لا تحقق .قيقة, ولكي يتحقق مثل هذا الاستقلال الحقيني 
لأجهزتنا الاعلامية كي ترتب أمورها بما ]0 لازالت هاتان المشكلتان ماثلتين في ورين, ٠73202‏ غدالةبين المواطنين. فالخريج يتراجع ترتيهه في بابد وأن يتمتع رجال القضاء بالامتيازات الماهة 
يساعدها على جعل المعلومات التي تنشر لابل يتزايد حجمها يوم بعد يوم؛ وتعملان على ١1‏ ديوان الخدمة المدنية سنة بعد سنة» ويأخذ خريج والمعنوية التي يتمتع بها أمتباء الاين 
3 الاردن ذات أشر ايجنابي.في استقدام الأموال | تعطيل طاقات شعبنا. وفي راينا فأن التغلب على ْ هذا العام حق من سبقه في التخرج بعدة سنوات. التنفيذية والتشريعية حتى تحميهم من الهبوط 
: 0 اللازمة للاستشار. كما يتوجب على مؤسساتنا | هاتين المشكلتين يكمن في وو لزي شين ٠ 77٠‏ ناذا لاط بيدا الأقدمية في التخرج الذي 1 وتحافظ على كرامتهم وتيقيهم على خط الحق 
ٍْ السباحية والاقتصادية وأجهزتنا الأمنية ان تعمل | هما أولاً: تؤسيع مظلة.الضمان الاجتماعي. ٠‏ تعمل به الدول المجاورة لنا؟ ان الخريج من وذ | والعدل في اصدار الاحكام؛ 
ا على توفير الأجواء المناضبة لاستقبال. |. ثانيً: شمولية إلقامين الصحي. فالمواطن الأردني 5< الاول المجاورة يعلم الشهر والسنة الذي سيتم وقد دأب مجلس النواب في كل جلسات الثقة 
إٍ المستثمرين ؛ ' 000 ل يسمي للميل في وظائف الدولة لم في ذلك من ْ تعيبنه فية. ‏ ' بالحكومات المتعاقبة وفي كل مناقشات الموازنة 
عدم هذا المجال فان أول ما يجب.عليننا | تأنين أصحي له ولأفراد.أسرته بالاضافة الى ِ والتعييننات في الأردن لا تخضع لمعيبار على المطالبة بتحقيق أمور حيوية للفضأة 
الغمل نعلى رأب الصدع العربي بصورة عامةء | التقاعد :الذي يوفر لهم ضمانا اجتماعياً في الكبر. ا واحدء وإنما يحكمها المزاج والمصلحة . وعلى وخاصة 5 قضاة محكمتي التمييز والعدل العليا 
3 00 العراقي السوري. الخليجي بصورة | ومن :هنا .جاء عزوفهم عن العمل فبي القطاع :0 سبيل المثال جاءت نسبة التعيينات في الوظائف ومن هم في وضعهم الوظيفي. ومن هذه الأمور 
خاضنة.,فلالكنا. نراغيين فئ تصحيخ اقتصادنا | الخاضٌ..فاذا ما.:أمنا للمؤاطن الثأمين. الصحي الحكومية .لمخافظتي عجلون وجرش للعام ١‏ اعفاء سياراتهم من الرسوم الجمركية وهذا ما 


يساعد على استمرار ذوي الخبرة الطويلة منهم 


11 بحدود 77 فقط بينما كانت فما 
في وظائفهم؛ وهي خبرة غنية ومطلوبة واساسبة 


لوق فى لمملفتت الإخر لابل كانت مام 











عد أن لتوجسه الوق . والضمان الاجتماغي فآن الاقبال على القطاع 
















مجلس الثواب 


لاستقرار القضاءء وخاصة حين نعلم أن الرواتب 
التقاعدية لهؤلاء القضاة لا تزيد على روابتهم 
وهم على رأس عملهم. 
لذا نطالب بضرورة اعفاء سياراتهم من 
الرسوم الجمركية أسوة بأعضاء مجاسي الأعيان 
والنواب والكثيرين من المواطنين الذين يتمئعون 
بهذا الامتياز. 
واريد هنا ان أسرد حادثة:؛ حدثت اثناء 
الحرب العالمية الثانية؛ كان الطيران الالماني 
يقصف بريطانيا وكان تشرشل وطاقمه الوزاري 
في غرفة العمليات» فسأل تشرشل وزير العدل لم 
يسأل وزير التربية» نم يسال وزير الداخلية؛ لم 
يسأل وزير الحربية عن الأمور .بل سأل وزير 
العدل عن العدل؛ وعندما اجابه وزير العدل/ بآن 
العدل قائم؛ عندها تنفس الصعداء وحمد الله 
وقال سنتنتصر» اذا لم يكن العدل يشير فأن 
الحياة كلها الى دمار. 
4. مشكلة التعليم في المناطق النائية : 


تعاني المناطق النائية من نقص في كادر 
جهاز التعليم أو من ضعفه أو من كليهما معا.ء. 


وقد قامت الحكومة مشكورة بمنح العاملين في 
هذه المدارس النائية علاوة مقدارها /٠‏ من 
الرائب الأساسي. غير أن هذه الزيادة لا تحفز 
طالب التوظيف على العْملِ في فلك المناطق 


النائية. لكي يقبل المواطنون على العمل في 


هذه المدارس يجب الا تقل الزيادة عن 1م 


من الراشبي اي ٠‏ ويدون هذا العود لبن ا 
































تحت عنوان المدارس الأقل حظأً" تر 
كل 0 مخالفات كثيرة ة 
الجامعية. مبدأ لا يستند على أسس عامية مقبؤلة 
شجرة حور مثلاً فصل بين مدارس متقدمة 
ومدارس أقل حظاً. آن لنا أن نحترم قواعد العلم 
والعدالة ونضع الأسس الموضوعية والصادقة 
لترتيب بيتنا فيما يخص هذا الجانب. 
ه. البعثات العلمية : 
تكشف لنا الموازنة الحالية عن عجز في 
مخصصات البعثات الجامعية لعام ١1957‏ مقداره 
نصف مليون دينار ويضاف اليه عجز مقداره 
نصف مليون دينار للعام 9941 ١م.‏ وهذا يعني 
أنه لابعثات هذا العام. وهذهء في رأينا كارثة 
تحيق بأبناء الطبقة القنيرة من وطننا. فكيف 
سيلتحق الفقراء بالجامعات في ظل غياب 
البعثات؟ 
إنني أقرع ناقوس الخطر بأن الجامعات 
ستصبح لأبناء الأغنياء في السنوات القليلة 
القادمة وخاصة في ظل قوانين استقلال 
الجامعات ورفع رفو الجأمعية. 
5. مشكلة المياه : 
: يعاني بلانا من شبح مياه الشرب والري. وفي 
كل :غلم لذي ملرازات الامتار المكعبة من مياه 
المطز دون الافادة منها 3 أوالمطلو ب إقامة السدو 8 
1 وخاصة الترأبية منها. ختتى نحتفنظ بالمياه التي 
تذهب هرا وم أهذم السذو 8 افر أبية الاتكلف 
اكثيرا وخاصة علدنا تتأو نْ في إقامتها آلات 
النواك المسلحة/ ديا الأمْن ' العام و 0 العام 


في القبول للدراسة 
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' سأسلم كشفاً بها للأمانة العامة. وهو كشف بما 
هو ممكن ويقع ضمن قدرات الدولة. . وأود في 
هذا المجال أن أتوجه بالشكر لدولة رئيس 

الوزراء على نصحه نه لنا بأن نستضيف الأخوة 
الوزراء في محافظة عجلون كلا على إنقراد 
حتى تكون دراسة الحاجات دراسة ميدانية وحتى 
تأتي الحلول مبنية على واقع الحال. كما نشكر 
الاخوة الوزراء الذين إستجابوا لهذه الآلبة وأدوا 
الأمانة وهيأوا لمحافظة عجلون في موازنة 
كوا عقي ما رشي الرنيا والامسة. كه 
بالشكر هنا لمعالي وزير الاشغال العامة 
. والاسكان المهندس عبدالهادي المجالي وقد كان 
لتعليماته الواضحة اثر ها الفعال في الخدمات 
التي تقوم لان في محافظة عجلون ونشكر 
معالي و زير السياحة المهندس الدكثور صالح 
ارشيدات ونشكر ايضاً معالي وزير الشسباب 


والقطاع الخاص٠‏ , 

وفي هذا المجال تفترح على وزارة التنمية 
والشؤون الأجتماعية أن تمنح قروضا لأبناء 
القرى والريف وخاصة الفقراء منهم ليعملوا على 
دفر آبار الجمع ويؤمنوا ما يحتاجون اليه من 
مياه الأمطار. 

ل. إعفاء صغار المقترضين من فوائد 
مؤسسة الاقراض الزراعي : 

في عام 11914 تقدم الاخوة النواب بكامل 
عددهم بطلب السى الحكومة لاعفاء صغار 
المزارعين المقترضين من مؤسسة الاقراض 
لزراعي من الفوائد المترتبة عليهم. ومن 
المؤسف حقاً أن المؤسسة عملت بهذا الميدأ العام 
واحد فقط علماً بأن المطلوب كان الاعفاء الكامل 
على مدار سداد القروض. واكثر من هذا أعفت 
الموسسة من يدفع الاقساط بانتظام ولم تعفا | 
المقصرين في الدفع. وكان الأولى أن تعفى 
المتصرين لأنهم غير قادرين على التسديد. 


الاستاذ محمد داودية:٠‏ . 
حفظ الله أر دننا الغالي بقيادة مليكنا الملك 


حئى المساعدات التي أرسلتها الدول الصديقة #! الحسين المعظم. 
لناعام 197 بسبب الخراب الذي ألحقته 0 وسلام لكم 
إحتسبته المؤسنسة أقروضاً على المزارعين علما معالي رئيس المجلس: 
بأنه جاء مساعدات وتعويضاً لهم عن خسارت نهم المتحدثة الزميلة توجان فيصل والمتحدث 
أنني أطالب بضرورة إحترام إرادة ثمسانين لذي يليها الزميل ذيب انيس 1 
لها في هذا المجلس 'طلبوا ويطاليون بأعفاء السيدة توج 


معالي الرئيس: زملائي الكرام 
الممكن ان ابحث اليوم في تفاصيل 
المواز: نة واطالب يكل 


صغار المزارعين من الفوائد المترتبة عليهم 
لمؤمنسة الاقراض: الزراعي. 
<< وفيما يخض حاجات محافظة عجلون التي 
شرف ييه فاني وتخا على دا 1 


كان من 
سياسية ة وارقام لهذه 
إل ات او التعديلات الممكنة؛ وحتى ان ان 
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أطالب برد قانون الموازتة للحكومة لاععادة 
صياغته» لو ان الامر متعلق بالسياسات والارقام 
المعلنةء او لو أن أية إعادة صياغة للسياسات أو 
توزيع للأرقام يحفظ حقوق الأمة ويحقق مأ 
تصبوا اليه من حل أو اقتراب من حل مشاكلها 
المالية والاقتصادية.. ولكن الامر ليس كذلك 
والداء أعمق من بعض عوارضه الظاهرة على 
سطح جلد هذه الموازنة. فهذه العوارض كالآثار 
المتآخرة للسرطان لا تبدو للعين الا بعد ان 
يكون الجسد قد تآكل من الداخل بفعل الورم 
المتطفل عليه.. 

فلا جدوى من الحديث عما اذا كانت الموازنة 
تقشفية أم لاء وبنود الاتفاق الجاري والانفاق 
المسمى بالرأسمالي والذي هو أيضً هدر لا 
يودي الى انتاج؛ كلها زادت بدليل ظاهر 
الارقام.. ناهيك عن باطنها. 


ولامجال لب لبحث ما اذا ماد تلات نامر ١‏ 
الغلاء وما اذا كان الرقم المعلن بارتفاع تكاليف ' 


المعيشة وهو الرقم المقدس المكرر كالصلاة في 
كافة موازنات وبيائات ري التي عاضرتها 


حول (4) لا مجال للحديث في صدق أو زيف م 
هذا الرقم وقد شهدت بعيني البضائع الاساسية 1 


المغعر وضة في الموسسة الاستهلاكية المانية؛ 
والتي تمقل جل ما يستهاكه التقير» تترفع أسعارها , 


وتغير ملضقات السعر عليها وهي بأبدي ْ 


المواطنين :وفي سلالهم قبل يوم واحد. فط من 
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الوزاري الرنان. ولا ادري اية سلع كمالية 
فارهة تم خفض أسعارها بخفض جماركها ضمن 
القوانين الاقتصادية الاخيرة المسمات "اصلاحية” 
وفي مقدمتها قانون ضريبة المبيعات؛ ومجموعة 
الانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدرها 
وتطبقها الحكومة تبعاً لتلك القوانين او حتى في 
معزل عنها. لا ادري اية سلع كمالية تم خفضها 
ليقال بأن الغلاء قد ضبط بمحدود 74 فهذه 
السلع قوائمها لدى رجال المال والأعمال من 
اعضاء هذه الحكومة وشركاءهم وأقرباءهم؛ ولا 
نكتشف نحن بقية هذا الشعب وسواده ان نحطم 
ما يطرأ على أسعار هذه المواد والسلع الا اذا 
تعامانا معها بالصدفة او سرب ناصح أمين 
معلومة لنا كانت الحكومة تخفيها بعناية. 

ولا مجال للجديث عما خصصته الحكومة 
كتمويل مباشر لمعالجة الفقر والذي ينترض أنه 
حكر على الفقراء المعدمين بالذات» كموازنة 
صندوق المعونة الوطنية وصندوق التنمية 
والتشغيل؛ في حين أنه ثبت؛ وفي تقارير ديوان 


1 المحاسبة وتفارير وزارة التنمية أن الأثرياء هم 


المستفيدون الاوائل, من هذه المعونات والقروض 
ومع ذلك لم يجر تحقيق في كيفية تزوير وثائق 
لهؤلاء التي أوصاتهنم لاختلاس المال العام 


المخصص للفقراء. رم 'يجر حسباب'او عقاب 
أو حتى استرداد المال ممن قبضة وم تجر 


مجاسية. . الموظفين الرسميين ن الضلعيين في هذا 
البتزوين والأين مسبازانوا .يقبضبون رؤاتبهم 
ورشاريهم مقابل فسناد ٠‏ وُمارسوه ويمارسوله 









وليس مجرد رواتب مقابل خدمة الققفراء 
والمعوزين. ان فضيحة مالية مثل هذه كفيلة بأن 
تسقط حكومات وتطيع رؤوس في أي بلد 
ديمقراطي فعلأء ولكن مواصفات الرؤوس عندنا 
اخثلت الى حد أن مجرد القبول برفع اليد 
للتصويث بالقة على الحكومة تؤهل النائب 
للوزارة؛ بينما السؤال والتدقيق والتحميص يشأن 
هذه الثقة ومحاسبة الحكومات قبل وبعد انتزاعها 
الثفة بكافة الوسائل هو ما يمكن أن يضرب 
يسببه نائب في قلب مسجد او تلفق له التهم 
ويفسد القضاء ويسخر عبر الفاسدين والفاسدات 
والمنحرفين والمنحرفات ممن ملأت فضائحهم 
الصحف و امتلأت بها ملفات المؤسسات التي 
تعلموا وتوظفوا ولا أقول عملوا فللعمل قدسيته 
فيها على حساب مال الشعب.. وثمن افساد 
وتوظيف وتسييس القضاء ذاته هنا مزيد من 
الرشاوي عبر المال العام؛ الظاهر وحده منها 
تعيينات بمناصب ورواتب وزاوية او تقارب 
الوزارية لابطال وبطلات قصص الفضائح 
الرسمية التي تمتد شبكاتها الى اكثر من مؤسسة 
كان يجب ان تترفع او ترفع عن مثل هذا 
وبمناسبة الحديث عن الرواتب والوظائف ما 
جدوى كل ما جرى ويجري من حديث عن 
البطالة وعن ديوان الخدمة وعن الدور في 
التعبين الذي اصبح مهزلة لكثرة ما لا كته 
الالسن وما مشروعية اقرار أي رقم لموازنة 
الحكومة هذه تحت بند الرواتب» ونحن نعلم اين 
تذهب هذه الاموال وعلى سبيل العينه والمثال 
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يقبص شقيق وزيره في هذه الوزارة خمسة آلاف 
دينار شهرياً وكلها علاوات لم يسمح بمثلها من 
قبل؛ مع ان الراتب الاساسي الذي عين به خلافا 
لانظمة ديوان الخدمة المدنية» هو واحد وتسعون 
ديناراًء والوظيفة التي اخترعت له هي مستشار 
اقتصادي في سفارتنا في دولة العدو الصهيوني. 
وأنتم زملائي الكرام تعلمون ان كل ما يمكن ان 
ندءعيه من استفادة اقتصادية عبر تعاملنا وحتى 
انبطاحنا أمام عدو الأمة لا يعوض هذه الألاف 
الخمسة الشهرية. فأين المشورة المعجزة والأية 
المنزلة لهذا المستشار العبقري والذي لم تفلح كل 
احتجاجات النواب في وقف استحواذه غير 

المشروع كل مال للأمة يكفي لسد جوع خمسين 
أسرة افرادها جميعاً عاطلون عن العمل ومثل 
هذا العديدء ولعل أغربه ان يعين خمسون موظفا 

على حساب المخايرات العامة هربا من الرضوحخ 
لتعليمات ديوان الخدمة المدنية» وجميعهم من 

ابناء المتنفذين ومنهم للأسف عدد من النواب» 

ويزيد على هذا بنقل بعضهم -وهم خريجون 
بلا خبرة- ليعملوا مستشارين 
في رئاسة الوزراء وانكّم تعرفون رواتسب 
وامثيازات وا تقاعدات المستشارين الضخمة ولكن 


جدد وشبابا أغرار ب 


الاهم من هذا هو فيم يستشار هؤلاء الاغرار في 
حين إن آباءهم لا يستشارون ولا يتطوعون 
بمشورة» بل يسعون جل وقتهم نحو واسطة هم 

وهل يجدي الحديث عن مخصصات الدوائر 
الرسمية والمؤسسات الخدمية برمتها في هذه 






















لم مجلس النواب 






























الموازنة ما دام الموظفون العامون القانمون على 
هذه المؤسسات ويهذه الخدمات يعينون بهذه 
الطريقة التي لا مكان للكفاءة فيها ولا يحاسبون 
حتى بعد ان يراكموا على فساد تعيينهم فساد 
أداءهم؟ وتكثر الامثلة ولا يكفي باقي العمر؛ 
الذي قصره الهم والمقت مما نرى من فساد 
وتفريط لتعداده والفناعة التي يوصل اليها مثل 
هذا البحث في العناوين التي نعرف جميعا حقيقة 
فحواها وتفاصيلهاء وفي الارقام التي نعرف 
جميعا حقيقة تقسيماتها هذه القناعة تقول لكل ذي 
عقل وضمير ان لا جدوى من بحث هذه 
الموازنة او أية موازنة او اجراء مع هذه 
الحكومة ويكفي ان نذكر الشعب وممثليه الكرام؛ 
أن حجة كل إثم اقترفته هذه الحكومة أو تابعت 
ما اقترفته سابقاتها وأوغات فيه بدءا بمفاوضات 
مدريد هذا اذا جاز لنا ان نسميها مفاوضات 
وليس املاءات واتفاقية الاستسلام في وادي 
عربة وانتهاء بسلسلة مصائب ما سمي ببرنامج 
التصحيح زورا وبهتانا هو تحقيق الرفاه والعيش. 
الكريم لمواطننا قما الذي تصح وما الذي تحقق 
من اهداف هذا البرنامج؟ اعتمادنا على الخارج 
يزداد واقتراضنا يزداد بأكثر مما نشطب ولا 
أقول نسددء نحن نعرف ثمن الششطب السياسي 
والاقتصادي في ظل ما يجري.. وققراؤنا 
يزدادون: قفرأ واغنياؤنا يزداذون غنى؛ وكأن 
الحديك عن زيادة 6لنائج القومي حديث'عن ناتج 
لفئة وليس للفو جميعهم وؤكي لا يقال أننا نقفو 


بما ليس لنا به وأننا نفتري على الحكومة؛ فأنني 
اذكر بأنه رغم شهادات حسن السلوك التي 
ادعت الحكومة أخذها عن طريق تجويع الشعب 
وتركيعه من صندوق النقد الدولي والمؤسسات 
المالية الدوايه؛ فان تصريحات المستثمرين 
الموعودين؛ والذين لم نرى قرشاً من أي منهم 
بعد؛ في قمة عمان الاقتصادية وفي ورشة العمل 
التي عقدتها مؤسسة تشجيع الاستثمار قبل أيام 
فقط وفي 151/4 بالذات» هذه التصريحات 
عددت عوائق الاستثمار والتي بدأت بالفساد 
المالي الواسع والذي اصبح مؤسسياً ومرتبطاً 
بصائعي القرارات حسبما صرحت بالتحديد 
السيدة (سسبيرو) مساعدة وزير الخارجية 
الامريكية في قمة عمان الاقتصادية وبعدم 
الاستفرار السياسي والمخاطر السياسية التي 
تصل حد التخوف من قيام حبرب؛ وبضعف 
الموقع الجغرافي للاردن ثم مروراً بكافة 
المعطيات الاقتصادية والتي ادعى ما سمي 
ببرنامج التصحيح انجازهاء فجاء تقرير خيراء 
الاستثمار الغربيين ليبين ان عكسها هو القائم 
عندنا حتى قبل ايام من عرض هذه الموازنة. 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم استقرار 
العملة والبيروقراطية الحكومية ونواقص البنية 
التحتية.. الخ. فاذا كانت اتفاقية الاستسلام لم 
تعطنا حتى الاستقرار السياسي والامنء واذا 
كانت علاقات حكومتنا بالوسط العربي ومجمل 
سياساتها الخارجية قد أفقدتنا حتى أهمية موقعنا 





الجغرافي وعزلتنا عن هذا المحيط العربي الذي 
كنا بوابته وكان عمقنا الاستراتيجي. واذا كانت 
كافة القوانين والاجراءات التي قررتها هذه 
الحكومة بالذات بحجة تحسين ظروف الاستثمار 
لم تفلح حتى بعد تدعيمها بالشهادات الدولية؛» الآ 

في زيادة تنفير المستثمر. فما الذي نفعله وهل 

يجدي الاستمرار في هذا النهج التجويسي 

التركيعي؛ وهل يعقل ان نقبل بعرابية ووكلاءه 

صانعي قرار سياسي واقتصادي بيننا؟ 

ان كل ما يصفنا به العالم من بيروقراطية 

وترهل حكومي ونقص او قصور في البنية 
التحتية وحتى علاقاتنا العربية والخارجية هي 
جميعاً فساد او نتاج فسادء ولا تعدو الارصدة 
الخيالية لكبار مسؤولينا في الخارج والتي اشار 

اليها هؤلاء المستثمرون والمقرضون الا ان 
تكون تجلياتها النهائية ودليلها الواضح وحين 
تواجه حكومتنا بهذا الأسادء فانها بدلاً من 
اصلاحه تعمد الى توظيفه لاحكام قبضتها الامنية 
الشرسة بحيث لا يعود يجرؤ احد على 
محاسبتها. والخطة التي اتبعتها هذه الحكومة هم, 
اكمال وتطوير لما بدأته سابقاتها وهذه الحكومات 
بالمناسبة شريكة بعضها البعض في كل ما 
يقترف تغير الاسماء فيها ولا يغير الاداءء وحتى 
الاسماء الجديدة تدل بوضوح على صلات 
القربى وصلات البزئس مع سابقاتهاء حتى 
أصبح الشعب وماله إرثأ وموجودات يتوارثها 
ويتناقلها اعضاء شركة مساهمة محدودة نعرفهم 
جميعا بالاسم. 


محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في الا 0 1١١‏ 





بداية الخطة لاستثمار الفساد والتعذر 
باصلاحه لاحكام القبضة الامنية كان بانشاء 
لجنة الامن الاقتصادي والتي بادعاءها حماية 
الاقتصاد الوطني اصبحت عنق الزجاجة التي لا 
يمر منها أي مشسروع دون دقع المعلوم؛ 
واصبحت وسيلة لاضطهاد المعارضة أو حتى 
الشرفاء ممن يرفضون الخضوع لمعادلة الفساد 
و احتكاراته السائدة» وذلك بتلبيسهم تهم فساد 
واضرار بالامن الاقتصادي للبلد. كان ذلك زمن 
الاحكام العرفية؛ وحين جاءت الديمقر اطية 
حصنت الحكومة /الحكومات نفسها من سيادة 
الفانون والمحاسبية والشفافية التي يفترض ان 
تتبع الديمقراطية بإنشاء محكمة أمن الدولة التي 
اقترف المجلس السابق جريمة اقرار قانونها. 
واصبحت تهم الخيانة والعمالة والاتقلابات 
والاغتيالات وحتى التهم الاقتصادية وتهم الفساد» 
تكال لكل الوطنيين الشرفاء؛ وبعد اضطهاد 
وتعذيب وشرشحة تستمر سنوات؛ لا يحصلون 
سوى براءه من محكمة التمييز لا تعوضهم عن 
شيء مما لحق بهم ولا يحاسب مرتكبي هذه 
الجرائم والافتراءات بحقهم. 

ومجرد تبرئتهم بعد هذا التعذيب والاذلال 
اصبح لا يعجب الاجهزة الامنية التي كانت وراء 
الاتهام والتعذيب» فدخلنا بالتالي في سلسلة 
اختراق القضاء و التضييق عليه والذي أدى الى 
استقالة او اقالة اربع قضاة تمييزء فقط عند 
النظر في قضصية واحدة هي قضية مؤتة والخطة 
الاحدث لهذه الحكومة لتفادي أية سيادة للقانون 
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وأية شفانية وأية فرصة لفيام مؤسسات الدولة 
المدنية الصالحة» كان إنشاء ما سمي بدائرة 
مكافحة الفساد في ذات الدوائر الامنية التي تدير 
البلد عبر محكمة امن الدولة؛ وعبر اعتقالات 
وتوقيفات لاسند قانوني لها حتى شكلاً وعبر 
التدخل في أهم حقوق المواطن من اعطاءه جواز 
سفر او دخوله او خروجه من البلدء أو توظيفه 
او ترفيعه او حتى اعطاءه رخصة مهنة.. كل 
ذلك لاستغلال سذاجة البسطاء من الناس الذين 
فاض كيلهم وعيل صببرهم مثلنا على الفساد 
المستشريء لاستغلالهم للتمهيد لعودة القبضة 
العرفية المخابراتية ثم شي حتى في عهد 
الديمقراطية؛ وذلك بتجميل وجه الاجهزة الامنية 
المخابراتية واعطاءها صفة المنقذ بينما يجري 
ختراق وتطويع السلطة المحاسبية ممثلة 
بالبرلمان والسلطة القضائية المدنية في الوقت 
ذاته وعما قريب: ويعد اعطاء الساذجين منا 
الشرعية لهذا النهج والتصفيق لانجازاته 
المزعومة؛ وهي ان صدقت لا تزيد عن جزء 
من الفساد المكشوف الذي قدمناه لهذه الحكومة 
وسابقاتها موثفاً والذي اشرنا الى بعضه بدايل 
اعراضه الواضحة والوثائق ملك يد الحكومة 
التي تخفيها عنا عامدة او حتى تتلفها.. بعد 
أعطاء الشرعية لهذا الجهاز عبر الساذجين» 


1 ستضاف الى التهم الملفقة باسم امن الوطن تهم 


جديدة باسم الفساد لكل الشرفاء الذين يجرؤون 
ان معاي كو قرط بعل الشعبي أو حقوقه 






الوطنية والقومية.. وكما ان الثراء الفاحش لكل 
المسؤولين اصبح شففاً لا يرى» فان جوع 
المسدوقين قد يصبح بذات الشفافية غير المرئية؛ 
ولا تستغربوا ان تتهم دائرة مكافحة الفساد 
الجياع من هذا الشعب بسرقة لقمتهم من 
الحاويات العامة.. وهذا قد بدأ فعلاً فموظفو 

وزارة المواصلات من راتبهم ثمانون ديناراً لا 
غير عذبوا وسجنوا وفصلوا لفبضهم البقشيش 
على تركيب نض وفنا لازو حول تو كنكل 
الوزارة والمؤسسة التابعة لها الى "بزنس" خاص 
بهم واحتكروا عطاءات الهواتف ثابتها ونقالهاء 
وتعاملوا حتى مع شركات العدو المقاطعة قبل 
رفع قوانين المقاطعة- مما يستوجب حكم 
الاعدام في قوانيننا تلك لم تطلهم بالمحاسبة او 
أي لسان حتى بسؤال!! والتحدي المطروح على 
دائرة مكافحة الفساد التي تفتح لها كافة الابواب 
الوصول الى كافة الوثائق بعكسنا نحن النواب 
الذي يكذب علينا جهاراً اذا تقدمنا بمجرد سؤال 
نيابي دون ان يحاسب من كذب والتي فتح لها 
أي هذه الدائرة او الاخرى تقتحم حتى البيوت 
بحجة البحث عن ادلة فساد التحدي المطروح 
امامها هو أن تفتح الملفات الضريبية وسجلات 
الشركات والاستثمار والاملاك المحلية وتلك 
التي في الخارج لكافة المسؤولين من اعضاء 
هذه الحكومة وسابقاتهاء والمسؤولون في باقي 
المناصب العليا كافة وبلا استثناء؛ ولابناءهم 
وزوجاتهم وآخوتهم وآباءهم؛ ولتفسر لنا كيف اذا 











































































بلغ الرضيع لهم فطاماً أصبح يملك شركات 
مقاولات تتولى كافة مشاريع البلد وشركات 
تجارة تحال عليها كافة استيرادات البلسد؛ 
رشركات في كل حقل يستجد ولا داعي لانتظار 
قانون الكسب غير المشروع الذي دفن بمخطط 
مقصود في مجلس الاعيان منذ سنوات فدائرة 
مكافحة الفساد اسلوبها ليس القانون» بل القيضة 
العرفية» والمتاح لها لا يتاح لغيرهاء فهي جزء 
من جهاز اعطى نفسه حق التنصت حتى على 
هواتفنا وبريدنا وحتى على عقواناء اذ يحاسب 
الناس على قناعاتهم وحتى عن رأيهم ببععض 
نوابهم وقياداتهم الوطنية حين يعتقل هؤلاء الناس 
في سجوله.. 

وعودة الى شان اليوم وموازئة هذا العام؛ 
أقول زملائي الكرام: ان اعطاء الثفة لمشروج 
الموازنة هو جزء هام جداً من اعطاء الثقفة 
بالحكومة. ومن لم يعطي الثقة لهذه الحكومة 
عموماًء وأنا منهم؛ لاينبغي له ان يعطيها الثفة 
في أحد أهم التفصيلاث الا وهو التصرف بمال 
الشعب الذي قل وشح الى حد افتقاد اللقمة 
وانكشاف العورة. 

ان تعاملنا مع المال العام كنواب للامة 
مؤتمنين على حقوقها ومصالحها يجب ان لا يقل 
في حرصهء بل لا بد ان يزيد حرصاً عن تعاملنا 
مع مالنا الخاص. 

والسوال الذي اوجهه لزملائي هنا هل 
تأتملون من افلس بنكا بأكمله ما يعنيه هذا من 
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خراب لاقتصاد البلد وزعزعة للثفة فيه؛ وما 
يعنيه من سداد مالي نقدي تم عبر البنك 
المركزي من مال الشعب مداراة على فساد 
وانتفاع البعض.. هل تاتمنون وتوكلون ادارة 
اموالهم زملائي الكرام؛ الى هؤلاء الاشخاص 
واذا كان الجواب بلا.. فكيف تأتمنوهم على 
ادارة اموال الأمة وهي امانة في عنقكم وليست 
لكم لتفرطوا فيها ان شئتم؟؟ 

إن قانون الشركات ينص في مادتيه (144 و 
)١9‏ على وجوب محاكمة إعضاء مجلس ادارة 
اية شر كة مساهمة عامة تظهر لديها مخالفات 
أساسية او 5خ تخسر او تفلس او تفرط بمال الشركة 
وأن كافة هولاء الاعضاء مسؤولون فرديا امام 
القضاء ,ولو غطيت قراراتهم بمواقفة جماعية 
وانهم متكافلون متضامنون مطالبون بتعويض 
خسائر المساهمين ومحاسبون على كل مخالفة او 
جريمة تمت وفي مواد اخرى من ذات القانون 
تمتد المساءلة والمحاسية والحكم بالجرم 
والتعويض حتى الى شركات المحاسبة والتدقيق 
العاملة لدى تلك الشركة المفلسة. 

مع كل هذاء ومع وجود توصية محدد 
صريحة من جهة قانونية بوجوب محاكمة 
ومحاسبة اعضاء مجلس ادارة بنك البتراء؛ الا 
أن هذا لم يتم في دولة الديمقراطية وسيادة 
القانون التي ندعيها. 

واذ! كانت قدرتنا على المحاسبة في مشل هذا 
الضعف والقانون وتفعيله في حالة غياب تام 
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والادعاء العام والمحاكم مجرد مقبرة لكل مالا الشعب ولا بحق أي مبدأ اؤمن به ولا بحق 


: تريد الحكومة نبشه او متابعته او عقفاب نفسي وحق ابنائي. 

0 مقترفيه.. فإن الاحتياط قبل وقوع الضرر وشكرا لاستماعكم. 
وتكراره هو الأولى ان سرقة المال العام زملاني 
الكرام لا تتم بلبس قناع وحمل مسدس والسطو معالي رئيس المجلس: 


شكراً المتحدث الزميل ذيب انيس والمتحدث 
الذي يليه الزميل راتب السعود. 


على خزينة البنك المركزي.. بل ان للسرقة 
والحديثة منها بالذات» وسائل وآليات أخرى كفيلة 
بنهب بنوك بأكملها واقلاس أمم وشعوب السيد ذيب انيس: 
ووضعها تحت نير المديونية وذل التبعية.. واذا 
كان بعض هذه السرقات يحاسب عليه القانون 


رغم ان القانون مجمدء فان بعضها أصبح يشرع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد. 

معالي الرئيس:. النواب المحترمون السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الاطلاع على 
قرار اللجنة المالية المشكورة على جهودها. 
والاطلاع على مشروع موازنة الدولة لعام 
1, 

وكذلك الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة 
لعام 5 تبين ما يلي : 

أولاً: هناك منات الملايين من الدنائير لآ 
زالت تذهب هدراً من أموال الدولة. وهناك 
عشرات الملابين بمثابة ديون وسلف وذمم على 


له في تعدياات قانونية تمهد له وفي صياغات 
ليس فقط لقوانين منفردة بل لحزم بأكملها تحكم 
الطوق وتمكن من تثبيت غلاف الرعية. 

ان حماية المال العام تستدعي منا ان لا 
تعطي الثقة لموازنة هذه الحكومة؛ بل نسحب 
الثقة منها او نطالبها بالاستقالة وان نطالي فور 
بتفعيل قانون الشركات واجراءات مجازية الفساد 
3 دون تمييز ومحاباة» وذلك بتقديم اثتين على 
3 الاقل- من اعضاء هذه الحكومة للمحاكمة 
: بصفتهما عضوين سابقين في مجلس ادارة بنك 
البتراء؛ وهما دولة الرئيس ومعالي وزير المياه. 

وحتى ذلك الحين فان اعطاء اية شرعية 
لحكومة لم تبرأ ساحة عدد من أهم أعضاءها في 
بعض أهم الاختلاسات المالية وقضايا الفسبادء 
وبإلذات اعطاءهنا صلاحية التصرف بالمال 
العامء يصبح جريمة لن أقترفها لابحق هذا | 









شركاث واشخاص رسميين وغيرهم لازالت لم 
تحصل لصالح الخزينة. رغم تكرار ذكرها في 
عدد من تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 
ام وألى يومنا هذا. وهذا ان دل على شيء 
فانما يدل على ضعف المتابعة من قبل الدوائر 
الرسمية والوزارات في تحصيل المال العبام. أو 



















عدم الجرأة في مطالبة هذه الشركات 
والاشخاص المتنفذين في بلدنا. 

الامر الذي يعكس سلبيات كبيرة وخسارة 
فادحة على خزيئة الدولة وفي اعتقادي ان هذه 
السلبيات سببها ضعف المتابعة لاداء الموظفين 
واللجان. 

ورحم الله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عندما خاطب الصحابة الكرام 
قائلاً: أريتم لو أني وليت عليكم من أظنه من 
خياركم. أريتم أني قد جزيتكم قالوا نعم أمير 
المؤمئين قالو : نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا 
حتى أنظر فيما يفعل. لقد أدرك سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ان متابعة المسؤول لمن 
دونه في السؤولية هي خير وسيلة في ادارة 
الاعمال على الوجه الاكمل. وهي خير حافز 
للموظف او اللجنة في أداء العمل وائقانه على 
أحسن وجه. وان ما يعلن عنه من سرقات 
واختلاس أموال من قبل موظفي الدولة يعود الى 
امرين هامين. الاول عدم مخافة الله وعدم 
التقوى والثاني عدم المتابعة من قبل المسؤولين. 

ثانياً: هناك اموال تخص خزينة الدولة معطلة 
وبامكان المسؤولين في الدولة افادة الخزينة من 
هذه الاموال وعلى سبيل المثال الاموال غير 
المنقولة مثل الاراضي الاميرية. وقد قام مجلس 
الوزراء الموقر منذ سنوات لحل اجزاء من هذه 
القفضية. ولكن لازال هناك عدد كبير مسن 
الاحواض من الارض الاميرية لازالت تنتظر 
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الحل. والقرار الحاسم من الحكومة لحلها. 
وخاصة منطقة عطل الزرقاء والرصيفة. 

أطالب الحكومة الموقرة بالاسراع لتفويض, 
هذه الاراضي لواضعي اليد عليها من المواطنين 
ودفع بدل المثل. وخاصة أراضي الخزينة المقام 
عليها مساكن منذ عشرات السنين مثل حي 
جناعة في الزرقاء وكل تأخير من الحكومة في 
حل هذه القضية هو في الحقيقة يسبب حرمانا 
لخزينة الدولة من الاستفادة من ملايين الدنانير 
المستحقة لها على المواطنين. اكرر المطالبة من 
الحكومة الموقرة باتخاذ القرار الحكيم والسريع 
في هذه المسألة. رحمة بالمواطنين والخزينة 
على حد سواء. 

ثالثاً: الفقر والبطالة. لا زالت الجهود والتي 
تبذل لهذه الحكومة في حل هذه المسألة دون 
المستوى المطلوب ولا زال الفقر والبطالة من 
أهم الموضوعات التي تؤرق أمن المواطن 
واستقرار الوطن. وفي اعتقادي ان العمل على 
الامور التالية يخدم في حل شيء من هذا الامر. 

١‏ - العمل من قبل الحكومة على اقامة 
المشاريع الانتاجية. وتشجيع الشركات المحلية 
والعربية والاسلامية والعمل على توزيعها في 
كافة مواقع المملكة. 

؟- العمل من قبل الحكومة الموقرة على 
مخاطبة الدوائر والمؤسسات الرسمية والاهلية 
لرفع الخطر عن تشغيل المواطنين القادرين على 
العمل من الذين تزيد اعمارهم على الخمس* 










































والاربعين عاماً. حيث ان معظم هذه المؤسسات 
ترفض تشغيل هذه الشريحة من المواطنين. 
- نتمنى على الحكومة المحترمة في 
مخاطبة يعض الجهات الامنية في الكف عن 
متابعة الابرياء من المواطنين وتوقيفهم عن 
العمل و اعتقالهم لمدد زمنية تطول وتقصر مما 
يسبب ضائقات مالية لأسر وعائلات هؤلاء الذين 
يعتقفلون ويوقفون بغير مبرر وبغير الاسلوب 
القانوني والحضاري. 
:- أتمنى على وزارة التنمية الادارية 
وديوان الخدمة المدنية أثناء نشر قوائم اسماء 
المعينين في وظائف الدولة. إن يذكر في 
الصحف المحلية جانب اسم المعين. نوع 
التخصص والمؤهل وسنة التخرج. . حكتي يكون 
مر التعيين واضحاً وذلك إيراءا لذمة وز ارة 
التنمية الادارية وديوان الخدمة المدنية. د كثر 
الحديث لدى المواطنين عن تجاوزات ديوان 
الخدمة المدنية في التعيين. فهل تأخذ وزارة 
الثنمية الادارية وديوان الخدمة المدنية بهذا وإننا 
لمنتظرون. 
. ه- أطالب الحكومة المحترمة العمل على 
إعادة النظر في زيادة رواتب المتقاعدين من 
مدنيين و عسكريين. واخص بالذكر المتقاعدين 


على حساب الضمان الاجتماعي والعمل على 
رفع مبلغ التقاعد الشهري ليصل الى مستوى 


التقاعد الذي يصبرف لامثالهم من متقفاعدي 
الدوائن: الرسمية. ‏ : ش 


5- أطالب الحكومة الموقرة العمل على رفع 
قيمة مبالغ المساعدة الشهرية التي تصرف من 
صندوق المعونة الوطنية للفقراء والأسر 
المحتاجة. 

7- أطالب الجهات الرسمية والمسؤولة العمل 
على تسهيل ودعم المواطنين القادرين على 
العمل وعدم وضع العر اقيل في طريق القائمين 
على العمل الشريف لسد حاجات - 
ويؤسفني أن أذكر على سبيل المثال أن أما 
عمان قامت بانذار أصحاب الصهاريج من 

مواطنينا التي تحمل مياه مصانع البلاط والرخام 
(الكمخة) الى المكب الواقع في منطقة سحاب. 
وقد حدد الانذار يوم 1 لاغلاق 
المكب دون ان تقوم الجهة صاحبة الانذار بايجاد 
البديل لهذا المكب. وغاب عن فهم أمانة 
العاصمة أن منع اأصحاب الصهاريج من نقل 
هذه المياه الى المكب المخصص دون تحديه 
المكب البديل. أنه سوف يدفع المنذرين الى أمر 
من أمرين إما أن يتسلل اصحاب هذه السيارات 
الى نقل هذه المياه الى مواقع مختلفة من الوديان 
والجبال دون تنظيم مما يسبب اضرار كبيرة 
لجميع المواطنين. ولما أن يلتزم اصحاب 
السيارات بالانذار غير المدروس. فعندها تقع 
المصائب لعائلات أصحاب هذه السيارات التي 
ا رأيت بعض اصحابها يبكي لانه لم يسدد أقساط 
سيارته بعد. وهذا الاجراء غير المدروس وغير 
الرحيم تمارسه كثير من الجهات المسؤولة وليس 


















































محضر الجلسة التاسعة المنعقدة ف 


خاصاً بامانة العاصمة فحسب. ولا يخف على 
حضرات النواب المحترمين أن مثل هذه 
الاجر اءات تزيد من اعباء الفقر والبطالة في 
بلدنا العزيز. 

معالي الرئيس:» الزملاء الكرام 

العدالة والحرية والشورى والديمقراطية 
توأمان و القضاء الاردني المتميز يحتاج الى 
رعاية الدولة ودعمها المستمر. 

ان اعضاء محكمة العدل العلياء ورئيسها 
وأعضاء محكمة التمييز ورئيسها أمانة في عنق 
الاردن كله يجب أن تقدم لهم السيارات والسائق. 
او على الاقل إعفاء سياراتهم من الرسوم 
الجمركية نحن تقدم للمحافظ والمتصرف السيارة 
الفارهة والسائق. وهذا إجراء سليم من الحكومة 
ولكن عضو محكمة التمييز والعدل العليا لا يقل 
رتبة ومكانة ودورا في المجتمع عن المحافظ أو 
المتصرف. 

بل نجد أن أعضاء محكمة التمييز والعدل 
العليا أعلى درجة وأقدم خدمة وأعظم أثرا. 

ان أملنا كبير بالحكومة ورئيسها ووزير 
العدل أن يحفظوا هذه الميزة للقضاة في هذا البلد 
العزيز. 

معالي الرئيس:. النواب المحترمين. 

ان معاهدة السلام التي وقعت بيئنا وبين العدو 
اليهودي في 6 ولتي لازالت 
حكوماتنا المتعاقبة تعمل بمقتضاها. قبد أثبتت 
فشلها. وانها ساهمت في توسيع رقعة البطالة 







في 1193/11/74 1 






والفقر والركود الاقتصادي والزراعي في بلدنا 
فقد آن الاوان لاعادة النظر من قبل الحكومة 
المحترمة في هذه المعاهدة المشدؤومة. لاسيما 
بعد المواقف والتصريحات من قادة اليهود. أنهم 
ليسو مستعدين أن يتخلوا عن شبر واحد من 
ار ضنا العربية الاسلامية المقدسة (فلسطين) 
وكذلك تغول اليهود في اقامة المستوطنات واقامة 
الطرق الالثفافية التي ثلتهم الاف الدونمات على 
حساب اصحابها الثغر عيين. وكذلك منادات 
المسؤولين اليهود بلا حياء ولا خجل ان القد 
كلها هي عاصمة دولتهم الابدية. وكذلك المجازر 
الاجرامية والدماء البريئة التي اراقها اليهود في 
(15) رمضان عام ١9134‏ في الحرم الابراهيمي 
وغيره وما مجزرة المسجد الاقصى الاخيرة 
بسبب الحفريات المزعومة عنا ببعيدة. 

معالي الرئيس: الزملاء النواب 

ان ماذكر من اعتداءات ومواقكف لعدونسا 
اليهودي. لهي مسن أكبير المبررات القانونية 
والشرعية لدى هذه الحكومة واية حكومة أخرى 
بان تعيد النظر في هذه المعاهدة وان نعلن 
التوقف عن السير بمقتضاها حفاظا على ماء 
وجه الحكومة والشعب والمقدسات. وائنا 
لمنتظرون. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

معالي رئيس المجلس: 

وعليكم السلام. المتحدث الزميل راتب الدسعود 
والمتحدث الذي يليه الزميل سالم الزوايده. 















يسم الله الرحمن الرحيم 
معالي الرئيس:؛ حضرات الزملاء المحترمين 
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده 
' أجد ازامً علي أن اثقدم بأجزل الشكر الى 
الزملاء رئيس ومقرر واعضاء اللجنة المالية 
على ما قاموا به من جهد لاعداد تقريرهم 
الشامل حول مشروع قانون موازنة 17. 
كما واشكر الحكومة رئيسا واعضاء وأخص 
وزارة المالية وزيراً وأمينأ عام ومدير دائرة 
الموازنة العامة وكل الطواقم المساندة على هذا 
الانجاز في هذا القاثون الذي يلبي الحد الانذى 
الممكن الطموحات والاهداق الوطنية. 
معالي الرئيس: 
حضرات الزملاء المحثرمين 
سوف تأتي مناقشتي لمشروع قانون الموازنة 
تحت بابين رئيسين؛ الأول: ملاحظات عامة 
حول السياسة الافتصادية نلمملكة كما عكسها 


ؤ 
| ْ الدكتور راتب السعود: 
ظ 





انمكاسات مشروع قانون الموازنة على دائرتي 
الانتخابية/ محافظة الطفيلة. 

اولاً: ملاحظات عامة حول السياسة 
الاقتصادية للمملكة 1 
















1 خطابها يلاحظط ان الاقتضاد الاردني قد حقق 
نموا مُضظرداً عام 5 افضل من السنة 













مشروع هذا القانون: واما الثائي فهو حول 


من قراءة أرقام الموازنة ومن التدقيق في 


السابقة كما ويتؤقع ان ومسي الادخار الى . 





(11,1/) من الدخل المحلي الاجمالي لعام 
5 مقابل (11,4/) للعام الماضي. 

اما ميزان المدفوعات فمن المتوقع ان يسجل 
الحساب الجاري لميزان المدفوعات تحسنا: 
ملحوظاً في عام 1115 من خلال انخفاض 








عجزه بنحو (؟1) مليون دولار عن مستواه في 
عام 1996. 
اما بالنسبة لمشكلة البطالة؛ فقد شهدت تراجعاً 









من )#٠6(‏ بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 
(14) سنة عام 6 الى نسبة )/1١(‏ عام 
8 

وفيما يتعلق بالمديونية الخارجية:؛ فان 
تقليصها بحوالي ٠(‏ مليون دولار خلال 
السنوات الست الماضية ليعد أمراً مرضياً 













ومؤشراً ايجابياً على استمرار ادارة الديسن 
الخارجي بكفاءة. 

ثانياً: انعكاسات مشروع قانون الموازنة على 
محافظة الطفيلة: ش 

لقد اصبح القول مكرراً حول تنمية اقلم 
الجنوب حتى فقدت هذه المقولة طعمها ومعناها؛ 
لابل أصبح لها وقع سيء لكثرة مارددناها 
وطالبنا بها. 

ان تنمية اقليم الجنوب بشكل عام اصبحت 
ضرورة ملحنة ومطلب حيوي وأمني؛ وأشدد 
على البعد. الأمني لمشكلتي الفقر والبطالة التي 
يعاني منهنا معظم أبناء الجنوب وفي مقدمتهم 
ابناء ف محافظة'الطفيلة, ‏ ' 




























محضر الجلسة التاسعة المنعقد 


لقد وقع ما وقع في آب الماضيء وأسفنا له 
جميعأء وتألم لما وقع كل من يعشق الاردن؛ 
ووقفنا في وجه من اراد ان يدمر منجزات هذا 
الوطن إيان تلك الأحداث المؤسفة؛ وأسيء 
فهمناء وكيلت لنا الاتهامات جزافاً. 

تقد كان هاجسنا أ ان لايكبر الجرح وأن لا تمتد 
الشرارة: والتي لا يملك احد منا عند ذلك وقفها 
ولا يعرف ما سوف ينتهي اليه الوضع؛ وحين 
ذلك لن يحظى حامل الدكتوراه بأكثر من وظائف 
الفئة الرابعة؛ فما حال من هو اقلء وان اللبيب 






من الاشارة يفهم. 

معالي الرئيس: 

حضرات الزملاء المحترمين 

يجب أن لأننسى أن بعضا ممن ركب موجة 
تنك الاحداث المؤسفة كان جائعأء ويجب ان 
نعترف ان بعضاً ممن اتاحت له تلك الاحدات 
المؤسفة فرصة للتنفيس عن الكبت الذي يختزنه 
كان شاب متعلم ولم يجد فرصة للعمل؛ لابل 
وجد زملاءه في الجامعة او كلية المجتمع اكد 
زوروا أماكن اقامتهم الدائمة لتصبح الطفيلة بدلا 
.من عمان أو بصيرا بدلا من الزرقاء فيفوزوا 
بالوظيفة في الطفيلة بدلاً من ابن الطفيلة لأن 
معدلاتهم اكثرء ويلطم ابناء الطفيلة خدودهم 
ويرددون مع الشاعر: 

أحرام على بلابله الدوح ٠‏ 

حلال للطير من كل جنس 


' وصدق من قال (كاد الجوع ان يكون كفراً) 


1 1١1913/17/18 في‎ 





وصدق من قال ايضاً (لو كان القدر رجلا 
لقتلته). ومن هنا أقول بأن الفقر والبطالة قنبلة 
موقوتة لايعرف أحد منا أنى ومتى تنفجر. ومن 
هنا أقول أيضا بان للتنمية في المناطق الاقل 
رعاية والطفيلة في مقدمتها بعد أمني. 
أن المطلوب هو تجسير الفجوة ما بين 
محافظة الطفيلة ومحافظات الخمس نجوم' 
لتصبح المحافظة منطقة جذب سكاني؛ على 
الأقل لأهلها أن لم يكن للغير. 
فلو كان لي أن أتخيل يوما أن أبناء محافظة 
الطفيلة المهجرين في عمان والزرقاء والعقبة قد 
عادوا الى الطفيلية فجأة؛ فكيف يكون الحال؛ ان 
المياه ة في الطفيلة لا تكفي القاطنين فيها فكيف لها 
ان تكفي اكثر من نصف سكان المحافظة 
المهجرين واما مشاريع مؤسسة الاسكان فهي 
شحيحة؛ وأما فرص العمل لهؤلاء في الطفيلة 
فهي مستحيلة. فلا ماء يشربون ولا مساكن أليها 
يأوون ولا فرص عمل أو وظائف فيها يعملون' 
فهل يعقل أن نطالبهم بالهجرة المعاكسة والعودة 
الى الاأرض. 
معالي الرئيس: 
حضرات الزملاء المحترمين 
أن تردي الأوضاع الاقتصادية لأبناء محافظة 
الطفيلة يرجع لاسباب خارجة عن إرادة أبناءها 
ولعل منها: 
-١‏ ان طبيعة المنطقة الجغرافية من حيث 
تضماريسها الجبلية ومناخها الذي يسود القحط 


0 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
أُ 








محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في ١993/17/98‏ لف 


معظم سنيه لا تساعد كثيراً في الزراعة. فها هي 
الاربعينية قد بدأت ولم تغتسل شوارع الطفيلة 
بعدء ونضرع الى الله ان يرحمنا جميعا بواسع 
رحمته. ّْ 
: *- ان الطفيلة أقل المحافظات حظا من 
مشروعات التنمية التشغيلية. 

“" - ان الطفيلة منطقة غير نافذة وبالتالي فهي 
معزولة أما الحركة السياحية الهائلة المتجهة الى 
العقبة والبتراء فطريقها اما الملكية الاردنية او 
الاجنحة العربية جوأ أو الطريق الصحراري 
براء 

ورحم الله ابن خلدون الذي قال في مقدمته 
بأن البلدان التي تفع على طرق نافذة لا تنمو ولا 
تتطور كمثيلاتها التي تقع على طرق نافذة. 

5 - غياب او تغيب القطاع الخاص كليا عن 
محافظة الطفيلة. 

معالي الرئيس: 

حضرات الزملاء المحترمين 

من خلال تصفحي مشروع قانون الموازنة؛ 
لاحظت تدني نسبة حصيلة محافظة الطفيلة من 
النفقات الرأسمالية للدولة اذ خصص لها نسبة 









للدولة. ومن أجل انضاف هذه المحافظة. فإني 













١ مازددوهار,'‎ 


يوازي )4١(‏ فقط من مجموع النفقات الرأسمالية 


لآأرجو فن الحكومة العمل على الاستجابة : | 
ٌْ لمطالب أبناء التخالطة الخلفية والتي أصبيح : 
؟ . الفواطنؤن يحفظونها غيبا غن ظهز, قلب لكثرة . |). 





-١‏ تحويل كلية مجتمع الطفيلة الى كلية 
العلموم والأداب ترتبط بجامعة مؤته أسوة 
بمحافظة معان؛ وفي هذا المجال انا اعزف ان 
هذا الطلب اكبر من الحكومة ولكني أتوجه به 
عبرها الى سيدي جلالة الملك المعظم. 

؟- زيادة مخصصات طريق الحسا الطفيلة 
بهدف الانتهاء من المشروع خلال الاعوام 
الثلاثة المقبلة ان شاء الله وفي هذا المقام أرجو 
أن اقدم شكري لوزارة الاشغال العامة على 
جهودها الحثيثة تجاه هذا المشروع. 

“- زيادة حصة بلديات الطفيلة من عوائد 
المحروقات اذ أن التقسيم المعتمد قد تسم عام 
حيث كانت الطفيلة لواء يتبع محافظة 
الكرك. 

ان بلديات الطفيلة بلا استثناء تعاني مسن 
مديونية يزيد مقدارها عن المليون ديشار منها 
ثلاثة أرباع المليون ديون بلدية الطفيلة المركز 
وحدها. وقد حدت هذه الفلروف للاستغناء عن 
بعض المزظفين ومحاولة يسع سيارة رئيس 
البلدية بالمزاد العائي سداداً لدين احد البنوك 
الممولة علاوة على تدني مستوى الخدمات التي 


' تقدمها البلدية بسبب شح الامكانيات. 


4- لقد تمخضت ندوة تنمية اقليم الجنوب 
التي عقدت في رحال جامعة:مؤثنه أواخر 
الثمانينات برعاية كريمة ممنن صناحب 
السمؤالملكي الاميز الحسن حفظه الله عن 


 .|‏ توصية بانشاء.مدينة صناعية واحدة لمحافظات 





الجنوب الثلاث وقتئذ في منطقة جرف الدراويش 
كمكان يتوسط المحافظات الثلاث. 

الا ان الحكومة قد أعلنت عن انشاء مدينة 
الكرك الصناعية ثم اتبعتها بمديئنة معان 
الصناعية. 

أنني أعتقفد أن مثل هذه التجزئة ليست في 
الاتجاه الصحيح الذي يخدم عملية التنمية في هذه 
المحافظات. أما وقد كان؛ فإني أطالب الحكومة 
بإنشاء مدينة الطفيلة الصناعية» فإن مبدا العدل 
يحثم مساواة الطفيلة بجارتيها. 

ه- ترفيع قضاء بصيرا الى لواء؛ اذ أن عدد 
سكانه يفوق بعض الاقضية التي رفعت حديثاً. 

١‏ - قصر التعيينات في محافظة الطفيلة على 
أبناء هذه المحافظة» اذ كما هو معلوم لا يوجد 
أمامهم الا فرصة الوظيفة الحكومية في حين ان 
القطاع الخاص مفتوح أمام غيرهم. علاوة على 
تعزيز الاستقرار لهؤلاء الموظفيسن وبالذات 
المعلمين منهم؛ مما ينعكس ايجابياً على نتائج 
ابنائنا الطلبة وبالتالي محاولة محاربة فكرة 
المدارس الاقل حظأ. 

/- توسيع قماعدة القبول واعادة النظر في 
البعثات العلمية الداخلية في الجامعاث الاردنية؛ 
ولايفوتني في هذا المقام ان اوجه الشكر الى 
صاحب السمو الملكي الامير غازي بن محمد 
السكرتير الثفافي لجلالة الملك المعظم على 
جهوده المخلصة التي بدأها منذ عامين في 
مأسسه مكرمة جلالة الملك المعظم لأبناء 





العشائر والمدارس الاقل حظاء مما أوجد عند 
الناس شعور بالعدالة وبعث في نفوسهم الرضى. 
والله أسال ان يلهمنا الرشاد في القول والسدا. 
في الراي والصواب في العمل وان يرزقنا الغيت. 
ويحفظ مليكنا انه نعم المولى ونعم المجيب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
معالي رئيس المجلس؛ 
وعليكم السلام؛ المتحدث الزميل بسالم 
الزوايده والمتحدث الذي يليه بسام حدادين. 
السيد سالم الزوايده: 
ٍ بسم الله الرحمن الرحيم 
معالي الرئيس: 
الزملاء النواب الكرام 
لا أريد أن أكرر ما قاله الزملاء الكرام وما 
أبدوه من ملاحظات ولا أريد كذلك أن اطيل 
ولكئني اجد لزاما علي ان اقول انه من 
العدالة ان تعامل جميع محافظ ات المملكة 
سواسية وانني اتطلع ان تأخذ محافظات الجنوب 
ومراكز بدو الجنوب نصيبها من الاهتمام 
والرعاية كغيرها من المحافظات في مملكتنا 
الغالية. 
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وقد حاواث عبثأ ان اجد في الميزانية أي 


منطقتي (بدو الجنوب) من اجل دعمها والنهووض 
بها فهي مظلومة بحق وعليه فائي الخص 
















لف مجلس النواب 









مطالب ابناء البادية الجنوبية بما يلي: 
-١‏ قطاع التعليم: أطالب الحكومة حل مشكلة 
الصفوف المجمعة وتحديث الابنية المدرسية؛ 
وكذلك تعيين الخريجين من ابناء بدو الجنوب في 
مدارس مناطقهم وذلك كونهم مؤهلين بما يجعلهم 
كفاءات عالية ودائمة في نفس المنطقة. 
كما اطالب بتعميم مدارس الثقافة العسكرية في 
مناطق متوسطه لخدمة ابناء البادية لان هذه 
المدارس اثبتت نجاحا ملموساً مقارنة مع مدارس 
التربية والتعليم في تلك المناطق؛ كسد السلطان؛ 
ودلاغه؛ وقرى النعيمات والهاشمية. 
كما نأمل من الحكومة أن يكون فرع الجامعة في 
معان نواة لجامعة أسوة بغيرها من المناطق 
والمحافظات لخدمسة ابنساء محسافظتي العقبة 
/ 


ومعان. 0 
كما أطالب الحكومة بدعم مراكز الشباب 
والنهوض بها في التجمعات السكانية. 


قطاع الزارعة: نطالب الحكومة حل مشكلة 
الواجهات العشائرية والقاسم العشائرية فهبي.هم 
المواطنين وشغلهم الشاغل من اجل,استقلالها 
والاستفادة منها. ا 2 

السماح بحفر الابار الارتوازية من أجل تشجيع 
الزراعة ودععم المواطنين وتحسين مستؤى 
المعيشة وحل مشكلتي الفقر والبطالة بن خلال 
| الامة المشاريع الزراعيبة ولبو.بثسن التكانة 
ٍْ لزراعة الحيوب والملتجاث الزراعية الأخرى 


ونطالب الحكومة كذلك بدعم الثروة الحيوالية .. 





التي بدات تنضب عدر الى خارج الاردر 
وتتأكل وهي العسود الفذري التي يعتمد عليه 
ابناء بدو الجنوب» فإن المواطئين بين مطرقتي 
الجفاف وغلاء الاعلاف وارتفاع اسعارها مما 
أدى الى تدني اسعار المواشي وتهديدهما 


بالانقراض. بدل أن تصبح مصدر دخل اصبحت 


عبئا على كاهل المواطنين. 

ونطالب الحكومة كذلك منح المزارعيمن 
واصحاب المواشي قروضا ميسرة بدون فوانه 
من أجل المحافظة على الثروة الحيوانية. 

- الفقر والبطالة: فكما تعلمون فان مناطق 
البادية الجنوبية من افقر مناطق المملكة فانني 
اطالب الحكومة بإعطاء الاولوية بالعمل والتعيين 
في الشركات المتواجدة في الجنوب لابناء البادية 
الجنوبية» حيث أن نصيبهم في الوقت الحاضر 
ينصر في الضوضاء والغبار وغمرم بلاغتم 
فنطالب هذه الشركات بدعم البلديات والمجالس 
المحلية بما بنهض بمستوى الخدمات التي تقدمها 
هذه المجالس والبلديات مسن خدمات اساسية 
يستفيد منها المواطنون والشركات على حمد 
نولو ب ٠‏ ْ 
تفعيل دور صندوق المعونة الوطنيسة ودراسة 
المنطقة ميدانيا للاستفادة من وصول الدعم الى 
الطرق: إطالبالحكومة اكمال الطرق التالية: 
سر ل 0 


. ب- طريق المحمدية - المنشية. 
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ج- تكملة طريق فلا - وادي عربه. 

د - طريق دلاغه - وادي عربه. 

ه- طريق الثغرة - رأس النقب. 

و - طريق الديسه - المدورة. 

ز - طريق رأس التقب - الفرش. 

ح > طريق من الشيدية - طريق الجفر. 

قطاع الصحة : 

أ . نطالب الحكومة العمل على انشاء مستشفى 
عسكري في قضاء أيل لتوسط المكان لخدمة 
ابناء محافظة معان. 

ب- تحويل مركز صحي المريغه الى مركز 
شامل كونه يخدم عدة قرى وتجمعات سكانية في 
قضاء المريغه وتخفيف العبء عن مستشني 
سعان الحكومي وكذلك مركز صحي الديسه: 
الجفر. 

ج- تزويد المراكز الصحية بسيارات اسعاف 
حديثة. 

د - استحداث مراكز ودفاع مدني في قضاء ايل 
وقرى حوض الديسة وقرى (اذرح الحربا 
المنشية) كما أني اطالب الحكومة بايجاد فرص 
عمل من خلال انشاء مشاريع ومصائع في 
مناطق البادية الجنوبية لتنمية المنطقة والحد من 
الفقر والبطالة. كما لا يفوتني بأن اطالب بدعم 
قواتنا المسلحة درع الوطن وأمنه وسياجه ودعم 
أجهزتنا الامنية والدفاع المدني. 

دعم صندوق الاسكان العسكري الذي أصبح 
وضعه متعثراً وتحسين اوضساع الموظفيسن 






المدنييسن والعسكريين العاملين والمتقفاعدين 
وتفعيل دور مؤسسة المتقاعدين العسكريين. 
وانني اتقدم بكل الشكر والمحبة والتقدير لحامي 
حمى الاردن وراعي المسيرة وباني نهضة 
الاردن الحديثة الملك الحسين المعظم حفظه الله 
ورعاه. والى سمو ولي عهده الأمين كل التقدير 
لمتابعثه الحثيثة لعجلة التنمية لمملكتنا الحبيبة. 
كما أنني اشكر الدكومة رئيسا واعضماءا لما 
بذلوه من جهد مخلص لخدمة الوطن والمواطسن. 
كما اشكر اللجنة المالية الكريمة التي بذلت جهداً 
خيراً لمناقشة مشروع الموازنة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاثه. 


معالي رئيس المجلس: 

وعليكم السلام؛ المتحدث الزميل يسام 
حدادين والمتحدث الذي يليه منصور بن طريف, 

السيد بسام حدادين: 

معالي الرئيس: السادة النواب الكرام 

كل عام وانتم بخير بمناسبة اعياد السنة 
الميلادية. 

تتشكل موازنات الدولة؛ وفق معطيات 
سياسية واقتصادية مقسره سلفاً ويسدو لي ان 
مناكشاتنا السنوية للموازنة ما هي الا تعليق على 
السياسات العامة التي حفرت مجرى الموازنة او 
(لفق الموازنة) التي تعرض علينا كل عام من 
اجل ذلك لا استغرب ان يأئي تقرير اللجنة 
الماليبة وحتى كلمات ومداخلات التيارات 


ْ 
ْ 
ا 

























السياسية عامة تتلقط الملاخظات وتعرضها من 
(غير نفس) 

منذ سنوات ونحن نمطر المجاس بوابل من 
الملاحظات المنهجية على مشاريع الموازنات 
التي كانت تعرض على المجلس وكان الغرض 
من ذلك الاشارة الى السياسات العامة 
والاقتصادية الاجتماعية منها بخاصة التي 
نعارضها لانها موازنات طبقية نرى الأمور 
بعين واحدة وهي مصلحة الوطن من خلال 
رعاية مصالح الفئات العليا الرأسمالية والطفيلية 
غير المنتجة على حد سواء. 

وقد تجلى ذلك في السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية للحكومة المتعاقبة. 

وكنا في كل مرة نلفت الانتياه الى مخاطر 
هذه السياسات على مستوى معيشة الفنات 
الشعبية والكادحة سواء في السياسة الضريبية او 
التموينية او التعليمية او غيرها وكنا نواجه بصم 
الآذان الى ان باث الحديث عن اتساع جيوب 
الفقر وتدني مستوى معيشة مئات الآلاف من 


اسر العمال والمزارعين وصغار الموظفين 
المدئيين والعسكريين وانسحاق الطبقة الوسطى 


محل اعتراف من الجميع. 


ْ كنا نلحظ جشعاً مزوياً الدئ' بعض القنأت 1 
الطفيلية في المجتمع جرى دعمها. أوأسنادها من 1 
:شسقيقتها بيروقراطبة الذولة. “وكآن نتياجة ذلك 1 
على فاحشاً أحفنة من غيز المنتجين على حتداب. . 
ا ولققس 





























































الاقتصاذي ينحو نحو اعادة فك وتركيب الدولة 
والمجتمع واعادة بنائها على اسس جديدة: يشتم 
منها اعادة النظر في القاعدة الاجتماعية 
التاريخية للحكم ليتم استبدال الريف وألبادية 
والفقراء بفئات اجتماعية لها مصالح محددة 
تسعى لقوننتها وتوفير الغطاء الشرعي والسياسي 
1 : 
لا اعستراض لي على تطور الفئات 
الاجتماعية العليا المنتجة في المجتمع لابل ادعو 
لتدليلها وتذليل كل العقبات التي تحول دون 
تطورها وتطور العملية الانتاجيه التي تقودها. 
واكثر من ذلك فانني ادعو الى ان تعطى 
دور ا في ادارة البلاد السياسية 





والاقتصادية؛ لانها قوى منتجة تساهم بدفع عجلة 






التنمية. 
معالي الرئيس: 
الزملاء الكرام 
ان مسيرة برنامج التصحيح والخصخصة 


رغم ان هدفها المعلن التنمية والنهوض 
الاقتصادي تبقى مسيرة عرجاء تتغثر بواقع 
وحقائق ماذكرت» وكل هذا يجر وراءه اليأس 
أوالاحباط والسوداوية وضعف الانتماء وتدلئي 
الانتاجية وانعدام الثقة بؤسسات المجتمع 1 الدولة 
وتبدل القيم وتدهور العلاقات الاجتماعية "أ وانتشار 

ش نم لاي هو 


بلشبطاما 'حدث في كل البلدان التي تحولت 






بالكامل الى اقتصاد السوق دون ان تتحوط 
لحماية المجتمع من اشار الخصخصة وانسحاب 
الدولة التي هي سند الفقراء. 
شريعة السوق شنا ام ابينا هي شريعة 
الغاب شريعة الاقوى والاشطر ولا وجود فيها 
لمفردات العدالة والانصاف والتكافل. 
والآن وما دام برنامج التصحيح الاقتصادي 
هو ممر اجباري للمستقبل فانه ب كارا ككينا 
أن نتجرع نفس الكاس الذي ذاقته بلدان أخر 
وعلينا بنفس الحزم والتصميم الذي طبقنا فيه 
برنامج التصحيح ان نتشىء ونطبق برنامجا 
موازياً لالحماية والتنمية الاجتماعية. وسوف نتابع 
ما اعلنته الحكومة عن شبكة الامان الاجتماعي؛ 
بكل ترقب واهتمام» لاننا لا نرى فيها برنامجا 
للمساعدات بل برنامجاً للنهوض والتنمية 
الاجتماعية وهذا يتطلب سياسات واضحة في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية. 
فمن أهداف هذا البرنامج مثلاً رفع الانتاجية 
إننا نكذب على انفسنا اذا فكرنا أن الرفاهية 
ممكنة دون مضاعفة انتاجية الفرد الاردني- 
لكن رفع الانتاجية له شروط ويتطلب 
حوافز غير غير الموعظة الحسنة نحن نتحدث عن 
حد أدنى للاجور وحريات نقابية تعيد التوازن 
للعلاقة بين العمال واصحاب العمل نتحدث عن 
زيادة موضوعية في الرواتب وربطها بعسلم 


الغلاء والاجور نحن نتحدث عن تأمين صحي 
واجتماعي ومرافق الترفيه والرياضة تقيمها 
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و 





المؤسسات للعاملين فيها. نحن نتحدث عن سبل 
مادية للتحفيز على العمل وزيادة الانتاجية 
فالعطاء يجب ان يكون متبادلا. 
ان المخصصات التي تظهر في الموازنة 
بالرغم من زيادتها والتي ستذهب لتدعيم شبكة 
الامان الاجتماعي اكثر تواضعا من أن تفي 
بالهدف الذي نتحدث عنه لكن مالا يظهر في 
الموازنة وما يجب العمل من اجله وسن 
التشريعات واتخاذ الاجراءات لتحقيقه فهو دور 
اكبر للقطاع الخاص لدعم برنامج التنبية 
الاجتماعية. 
وهنا نود ان نؤكد على الاجراءات التالية 
للمساهمة في تحويل شبكة الامان الاجتماعي الى 
خطة للنهوض والتنمية الاجتماعية. 
١‏ - حماية العمال من الاستغلال من خلال 
وضع حد ادنى للأجور وحماية النقابات العمالية 
من التدخل والوصاية ومواصلة السير في خطة 
احلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة. 
؟- ربط الزيادات الدورية في الرواتدب 
والاجور بسلم غلاء المعيشة. 
,- انشاء صندوق وطني تكون مساهماته 
من البنوك والشركات الكبرى لانشاء مرافق 
خدمية وترفيهية للعاملين في القطاع الخاص. 
- التأمين الصحي الشامل للمواطنين الذي 
لا يمكن ان يتحقق دون احداث ثورة في الخدمة 
الصحية:الحكومية. بحيث تعتمد ادارة ذات 
استقلالية تعمل بنظام الحوافز ويحاكي القطاع 






















الم مجلس النواب . 





الخاص لمضاعفة انتاجية القطاع كمي ونوعياً 
وبمكن اشراك القطاع الخاص ضمن انظمة 
وتشريعات للمساهمة في التأمين الصحصي 
الحكومي الذي يمكن ان يتسع ليشمل كل 
المواطنين. 

©- مراجعة مشروع قائون الضمان 
الاجتماعي وتفعيل التأمينات التي ينص عليها 
واعادة النظر برواتب التقاعد والتعويضات لجهة 
زيادتها. 

1- مراقبة صارمة لايجارات المساكن 
وتحديد سقوف لها لحماية محدودية الدخل من 
المستأجرين. 

- تشجيع الجمعيات التعاونية الانتاجية في 
الريف والبادية وتقديم التسهيلات لصغار 
المزارعين ومربي الاغنام والماشية. 

8- حماية المنتج الزراعي من دور الوسيط 
(السمسار) وحماية مستلزمات الانتساج مسن 
الاحتكار والتلاعب. 

14- اخراج قانون منع الاحتكار ومنح 
الموظفين في المؤسسات التي يراد خصخصتها 
حوافز وعلاوات على شكل اسهم في الشركات 
وتوثيق ذلك في اتفاقيات جماعية مسع ممثلي 


العمال. 
٠ .‏ معالي؛ الرئيسن: 
لا استطيع .المواقفة على موازنة تعكين 


أ :سياسات الدولة ,لم تأخذ بنظرالاعتبار ما ذكرث 


من اجراءات تمستهدف التخفيف عن كامل 
الطبقات الشعبية والفقيرة لذلك فأنني لن اصوت 
لصالح الموازئة. 

والسلام عليكم 

معالي رئيس المجلس: 

وعليكم السلامء اخر المتحدثين الاستاذ 
منصور بن طريف. 

السيد منصور بن طريف: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الرئيس:؛ الزملاء النواب الكرام 

ينبغي علينا ونحن نناقش في هذه الايسام 
مشروع قانون الموازئة العامة للعام المالي 
7 :؛ ولممثلين للشعب الاردني العزيزء والذي 
يعتز بانتمائه القومي وبالقيادة العربية الهاشمية 
التي رععت دوماً تلاحم الأسرة الاردنية على 
دروب بناء الوطن وحماية حاضره ومسققبله. 
ينبغي علينا ان نتوجه بجزيل الشكر والعرفان 
لجلالة الملك المعظم قائد هذا الوطن؛ وراعي 
مسيرة الديمقراطية فيه؛ والى سمو ولي عهده 
الأمين؛ على الجهود الخيرة التي يقوم بها جلالته 
وسمو ولي العهد؛ وكي يبقى الاردن يزهو بين 
الاشقاء والاصدقاء وأمام العالم» بتجربة وطنية 
لحمتها الاساس ترابط أبناء الأسرة الواحدة 
واعتزازهم أنهم ينتمون لشعب واحدء وأمة 
واحدة وحضارة وثقافة واحدة. وما إنعقاد 
المؤتمر الاول للأحزاب في الوطن العربي في 
عمان العرب قبل أيام»ء سوى إشارة احثرام 
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للأردن قيادة وشعباً من.قبل الاشقاء العرب 
واحترامهم لذلك للتجربة الاردئية التي عمادها 
حرية الرأيء والتعددية» وسيادة القانون؛ والتي 
ينطلق بها ومعهاء الشعب الاردني أسرة واحدة 
مترابطة متكاملة ومتضامنة وقويه؛ وبطل هذه 
المنطلقات؛ لبناء الوطن وتعزيز منعته ونمانه» 
وليبقى الأردن دوماء قيادة وشعبناً ورائدا في 
العمل الجاد لبناء وثقوية التضامن والوحدة بين 
الشعوب العربية والدول العربية. 

معالي الرئيس::؛ الزملاء النواب الكرام. 

واذا كانت الموازنة المعروضة علينا 
متواضعة في أرقامهاء ومن حيث المبالغ 
المخصصة:؛ وخاصة تلك المبالغ المخصصة 
للاستثمارات والبنى الثحتيمة في الاقتصاد 
الوطنيء إلا ان هذه الموازنة استندت في 
أهدافهاء ومنطلقاتها الى أهداف ومنطلقات كبيرة: 
وهي أهداف ومنطلقات تليق بهذا الوطضن 
وبالشعب الاردني العزيز. ومن هنا يكمن عدم 
التوافق» ولا نقول التناقض والى حد ما بين تلك 
المنطلقات التي أكدنا ونؤكد احترامنا لها وقد 
كانت صريحة واضحة في بيان الحكومة:؛ وبين 
هذه الموازنة وأرقامها. ان من المفروض في 
مشروع الموازنة ان يكون برنامجا تتنفيذيا 
يساعدنا عليه؛ في سبيل تحقيق الاهداف 
والمنطلقات. ان الاهداف الاقتصادية الطموحة؛ 
وهي ليست كبيرة او صعبة امام أصحاب الهمم 
العالية» كانت قد أكدت أن الاهداف الرئيسة هي 






تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة: وزيادة 
النوظيفء وتقليص الفقر وتحسين مستوى 
المعيشة لجميع فنات المجتمع وان يتوسع القطاع 
الخاص في استثماراته الانتاجية في جميم 
قطاعات الاقتصاد الوطئسي؛ ليساعد على 
أستيعاب الاعداد المتزايدة من القوى العامة 
الاردئية. ان هناك ما يجعلنا نتفاءل بقدرة دولة 
رئيس الوزراه على ترجمة المضامين الكثيرة 
التي كانت وردت في بيان الحكومة الى خطط 
تستهدف التنمية الشاملة. 

معالي الرئيس: الزملاء النواب الكرام 

ان الأهداف الكبيرة الطموحة التي ذكرناء 
بحاجة لجهود كبيرة موازية تقسوم بها وزارة 
التخطيط انطلاقا من فلسنة التخطيط التي اكدها 
قانون التخطيط؛ وانطلاقا من ضصرورة ان يبقى 
التخطيط ذراعا قوية تستند إليها الحكومة في 
مبادرائها وقراراتها وتوجهاتها ولوضع وصياغة 
البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف التنميسة 
الاقتصادية. ولا نعتقد أن ضرورة تدعيم القطاع 
الخاصء وليأخذ دوره المناسب المناط به في 
حركة التنمية الاقتصادية يعني بالضرورة انحدار 
لدور التخطيط ووزارة التخطيط في صياغة 
ومتباعة المشاريع الاستثمارية وما يعزز البنية 
الاقتصادية لحركة اقتصادية نامية. ولا نعتقفد 
أيضاً أن رسمة الشفافية في متطليات ومناهج 
التنمية الاقتصادية» وفي الاقتصاديات النامية 
تعني أو تتطلب انحسار دور التخطيط ولعلنا في 
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إشارتنا لتجربة التنمية الاقتصادية في بلدان 
صديقة كماليزا واندونيسياء وما يقوم به التخطيط 
هناك في وضع خطط التنمية ومتابعة تنفيذها 
بارادة وحزم وبمأ تحقق من تنمية اقتصادية 
شاملة هناك انما يؤكد حاجتنا هنا في الاردن الى 
جهد تخطيطي فعال؛ ومتنام في أهمية ومداه؛ 
تقوده وزارة التخطيط ولا نريد لا سمح الله أن 
نقلل من الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط 
وخاصة في موضوع برفامج التصحي-ح 
الاقتصادي ولكن الجهد المؤمل ضرورة 
لإنطلاقه التنمية المؤملة باندفاع يتناسب وماثم 
وضعه وتبنيه من أهداف وإننا ندعو وقد أتينا 
على ذكر تجربة كهذه للاستفادة منها وخاصة 
من خلال الفرصة لكوادرنا الوطنية للاحتكاك 
المباثر مع تجربة ماليزيا واندونيسيا في 
التخطيط التنموي؛ وما يعزز التنمية الشاملة في 
مختلف مناطق المملكة نعتقد انه لا يكفي قيام 
وفد حكومي أو وفد من غرفة صناعة وغرفة 
تجارة: بإعداد مذكرة تفاهم وبعبارات عامة» هو 
الطريقة الأفضل كي نستفيذ ونتعلم من أناس 


كانوا حتى قبل غشر سنوات مثلنا في مرحلة 


التنمية ونعلم جميعاً أين أصبحوا اليوم. ولذا فانه 
حري بناء ومن واجبنا أن نسعى جادين لنتعلم 
من تجربتهم وهذا ما يذعونا لان نتفاءل بدور 
وردان ار 
: المبادرات.' 2 

7 ““ان' تناقص الانفاق على المشاريع الر أسالية 






















الاستثمارية في القطاع العام» تقابله مع الأسف 
حتى الان تزايد فعلي لحركة الاستثمار من قبل 
القطاع الخاص وإذا كنا نتمنى ونراهن على أن 
يقوم القطاع الخاص بدور أكبر؛ وجهد أكبر؛ 
وبمبارته الذاتية» فما بال هذه الامائي لا زالت لا 
تبعث على التفاؤل» وما بال القطاع الخساص 
عازفاً متردداء مترهلأء وخاملاء وغير قائم 
بالواجب والدور المناط به؟؟ ألم تقم الحكومات 
السابقة وهذه الحكومة باعداد وتشريعات ذات 
شفافية ومحفزة كما طلب ويطلب القطاع الخاص 






















ألم تقم الحكومة بفتح المجالات واسعة أمام 
القطاع الخاص للالتقاء والحوار مع الآخرين؟ 
ألم تقم الحكومة بتسهيل الاجراءات امام القطاع 
الخاص لتكوين الشركات القايضة وجمع مئات 
الملايين من الدنائير من السوق المحلي 
لاستثمارها وتمضي السئون ولا زال القطاع 
الخاص غير قادرء راغب في استثمار هذه 
الأموال في مشاريع انتاجية لزيادة الفرص 
العمالة الوطنية؛ ولتساهم كما هو مأمول ومتوقع 
في زيادة الصادرات ألم يخب أمل المتفائلين في 
قيام القطاع الخاص الوطني بدور تنموي 
منابء وهم لازالوا يجدون هذا القطاع يفشل 
حتى ألان في جهوده في جلب أية اسئثمارات 
بالتشازكة مع مستثمرين عرب او أجنانب 
وبالرغم مما أتاحه قانون الاستثماز الجديد من 
خوافنز وتسهيلات ام ثرى ان الفطناع الخاص 
الوطني يريد ففط ان يتاح له شراء مشروعاتا 
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ناجحة وجاهزة للربح السريع؟؟ وبسعر مريح؟؟ 
معالي الرئيس:: الزملاء النواب الكرام 
وما دمنا في الحديث حول الحاجة الفعلية 

الى خطة وبرامج لتشجيع وزيادة الاستثمارات 

وإقامة المشاريع و المساهمة الجادة في تمويل 
المشاريع المعدة فما بالنا لانرى حتى الان جهداً 
ملحوظاً لمؤسسة الضمان الاجتماعي وملايينها 
الكثيرة في النشاط الاقتصادي التنموي؛ ولا حتى 
في مواجهة الحد الادنى من ذلك ورد في بيان 
وبرنامج الحكومة ما يهدف لتفعيل دور الضمان 
الاجتماعي في سياق سياسة استثمارية للأموال 
في مشاريع إنتاجية في مختلف المجالات وفي 
مختلف المناطق. وكيف يمكن للآمال الوطئية أن 
تنمو وهي لا زالت ترى دوراً ضعيفاً لمؤسسة 
وطنية كبيره هي مؤسسه ة الضمان الاجتماعي» 
والتي يفترض أن تكون قانداً رائداً فل 
المؤسسات شبيهة في دول عديدة في مسيرة 
الاستثمار والتنمية وزيادة الانتاج؛ وخلق فرص 
العمل للشباب المؤهل المدرب ولعل في خطة 
وزارة التخطيط وبرامجها ما يسعف في هذا 
المجال وكيف لا يزداد العتب على معالي وزيرة 
التخطيط عندما نلحظ أن عدم توفر أو عدم 
وجود خطة لترتيب تموبل مشاريع السدود في 
الموجب والوالة والتنور وعلى أهميتها القصوى 
للاردن؛ هو كان السبب الرئيسي لأن يكون ما 
تم رصده في موازنة هذا العام لهذه المشاريع 
الحيؤية الهامة محدودا جداً وكيف يمكن ان يتهدأ 




















لمثل هذه المشاريع الحيوية وغيرها أن يم 
'< برمجة وتخطيط تنفيذها خلال فترة زمنية 
معلومة بدون ان يكون هناك خطة معتمدة لذلك؟ 
واذا كان لما تم رصده موازنة 17 لهذه 
المشاريع مسن دلالة فانها تدل على أن الوثيرة 
التنفيذية بمثل هذه يحتاج لعشرات السنين لاسمح 
الله. 

وأرى من المناسب أيضا بان الجدية في 
محاولاتنا وضع الخطط لاقامة مشاريع السدود 
يتطلب تجميع الجهد الوطني والجهات ذات 
العلاقة والكوادر الوطنية التي نعتز بها في هينة 
واحدة للسدود. 

معالي الرئيس:: الزملاء الكرام 

أن ن تخفيف عبئ المديونية الخارجية هو 
الهدف الكبير وهو التحدي الكبير. واذا كان عبئ 
المديونية وخدمة الدين الخارجي من أهم مقدرات 
التنمية الاقتصادية: ومن أهم أسباب العجز في 
الموازنة» فان هذا يتطلب العمل المتواصل 
لتخفيف هذا العبئ وان من حق الشعب الاردني 
ان يتطلع الى إزاحة هذا العبء بأمل قابل 
للتحقيق. وان في تحقيق جزء هام من هذا 
الهدف ما يحي الآمال بنجاح الجهود التنموية» 
في تقلص الفجوة بيننا وبين اقطار الجوار من 
جهة واقتصاديات الدول المتقدمة من جهة 
أخرى. وان الجهد الهادف لوزارة المالية هو ما 
يقرل عليه في العمل وضمن البرنامج المعتمد 
لتخفيف عبء المديوينية سواء من خلال 
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الحصول على إعفاءات إضافية وخاصة من 
الذين بذلوا وعوداً للأردن؛ أو من خلال مقايضة 
الديون بمنح واستثمارات معاً. ويجب أن لا تبقى 
جهنود وزارة الماليية في موضوع تخفيسف 
المديونية مقتصر على مجال إعادة جدولة الايون 
تعزيزأً للنهسوض بالاقتصاد الوطني وزيادة 
الاستثمار وزيادة الانتاج. 
معالي الرئيس:؛ الزملاء الكرام 
ولا بد من الاعتراف بأنه من المهم بذل 
جهد مناسب نحو مزيد من الاعتناء بالسلطة 
القضائية كرمز اتحقيق العدالة وإقامة سلطة 
القانون ان ذلك يستوجب تحسين الظروف 
المادية للقضاة وفق فئات تنبثق من هذه السلطة 
المحترمة ذاتها وكما أود تأكيد الشكر والتأييد 
لجهود الحكومة في مجال توحيد جهود وعناصر 
شبكة العون الوطني والحماية الاجتماعية وفق 
التوجيهات الملكية السامية وان اقامت به 
الحكومة من إعداد لمشروع قانون المؤسسة 
الملكية للتنمية والأعمال الخيرية سيكون البداية 
العملية الجادة لتطويز هذه الشبكة وبما يؤمن: 
رعاية أكبر وأشمل للفقراء في مجتمع الخير 
والتكافل.' 3 
| 'ولايفوتئي أن أؤكد الشدكر لمعالي وزير 
المالية ودائرة الموالزنة العامة على تقديم مشروع 


الموازتة وَآن اؤكد كذلك الشكز للزملاء الأفاضل . 


نين ومقرناً وأغضنساء اللجندة الملكيسة 


التفرير والتوضيحات الجادة ونسأل الله تعالى . 
التوفيق اكل جهود الخير والنماء. 

واسمحوالي أن أذكر بعض الطلفات 
المتعلقة بمشاريع في الدائرة الانتخابية : 

-١‏ وضع دراسة لأقامة مستشفى للمنطقة؛ 
على سفوح جبل شيحان الأشم. 

؟- إكمال طريق صرفا الأغوار وطريق 
عي الأغوار. 
- المباشرة بإقامة البنية التحتية لمدينة 
الكرك الصناعية في الموقع المحدد. 

؛- الاهتمام بطريق الموجب في الجزء 
الجنوبي منها بعد أن اكتمل الجزء الشمالي من 
تلك الطرق. 

ه- الاهتمام بالطرق الزراعية كأولوية 
ومراعاة العدالة في انتشارها. 

1- إعادة النظر في أسعار الشعير والنخالة 
في ضوء ماطرأ على اسعار الحبوب عالمياً. 

والسلام عليكم ورخمة الله وبركاته 


معالي رئيس المجلس: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاخوة 
الز ملاء بعد ان استمعنا الى كافة ‏ الزملاء الذين 
رغبوا ان يتحدثوا في مشروع الموازئة :العامة 


نستمع من مقرل اللجنة” المالية؛ لكنئي قبل هذا 
سادفع الجّلسة للاستزاحة الى غاية الساعة الثانية 
عشزة:؛.ونعود بعدها في تمام الضاعة الثانية 





عشرة والنصف لننهي عملنا فيما يتعلق في 
مناقشة الموازنة العامة» ارفع الجلسة وشكرا 
لكم. 

(رفعت الجلسة للاستراحة) 


استئناف الجلسة 
معالي رئيس المجلس: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الز ملاء الافاضل نستأنف الجلسة» بعد ان 
استمعنا خلال الايام الماضية الى مداخلات 
ومناقشات الزملاء حول الموازنة العامة وتفرير 
اللجنة المالية فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة 
للعام القادم» وقبل التصويت على بنود الموازنة 
نستمع الى رد الحكومة حول السادة الزملاء فيما 
يتعلق بالمناقشات التي وردت خلال الايام 
السابقة» معالي وزير المالية 
معالي وزير المالية: 
معالي الرئيس: 
حضرات النواب المحترمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛ 
يسعدني ان اتقدم بوافر الشكر والتقدير 
لسعادة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية 
ومقررها واعضائها المحترمين على جهودهم 
المكثفة في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة 
للسنة المالية ١41‏ وأثمن تفريرهم وما تضمنه 
من ملاحظات وتوصيات قيمة والتي سنبذل 
جهدنا في متابعة تنفيذها في ضوء الموارد 
المتاحة. 
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كما يسعدني ان أتقدم بالشكر للاخوة النواب 
المحترمين الذين اشروا بمناقشاتهم وملاحظاتهم 
على اختلافها الحوار المسؤول بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية لما فيه الخير لبلدنا العزيز. 
واننا على يقين بأن ملاحظاتهم وآرائهم حول 
مشروع قانون الموازنة العامة ستساهم في تدعيم 
مرتكزات سياستنا الاقتصادية بهدف تحقيق 
المصلحة الوطنية وتوفير الحياة الكريمة 
للمواطنين. 
معالي الرئيس: 
حضرات النواب المحترمين 
يهسدف برنامجنا الوطني للتصحيح 
الاقتصادي للسنوات (193 1988-1) الى 
المحافظة على المكتسبات الثي تحقفت في 
السنوات السابقة ودعم النمو المستمر الذي يحققه 
الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق معدلات نمو 
مرضية» وزيادة المدخرات الوطنية والمحافظة 
على نسب عالية من الاستثمار الذي يتطلب 
تخفيض عجز الموازئة قبل المنح والمساعدات 
الى (5.5/) من الناتج المحلي الاجمالي في 
نهاية هذا البرنامج» والمحافظة على استقرار 
سعر صرف الدينار والاستمرار في تخفييض 
عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وبناء 
احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية. 
وجاء مشروع قانون الموازنئة الذي بين 
ايديكم استمرار أ لثوابت السياسة المالية الرامية 
الى تحقيق الاعتماد على الذات وتعمل الحكومة 
على تحقيق هذا الهدف من خلال انتهاج سياسات 































مالية ونقدية متوازنة للمحافظة على السيادة 
الوطنية وا استقاد لية القرار الاردني. 
هذا وقد جاءت مؤشرات الاداء للاقتصاد 


الوطني لعام ١595‏ منسجمة مع اهداف برنامج 
التصحيح الاقتصادي الى حد كبيرء وان كانت 
نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي 
والبالغة (؟,6/) اقل مسن المستهدف الا انها 
تعتبر من النسب المرضية علما بأن تقريرا 
لمنظمة الاسكوا اشار الى ان معدل نمو الناتج 
المحلي الاجمالي في المنطقة لهذا العام سيكون 
في حدود (7, 5 /). 

ولعلمنا بأن تنفيذ هذا البرنامج يرتب آثارا 
اجتماعية على الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخول 
المحدودة فقد قامت الحكومة بوضع برنامج 
لشبكة الامان والسلامة الاجتماعية يهدف الى 
الحد من هذه الاثار السلبية. 

وأرجو ان أؤكد في هذا المجال ان الحكومة 
ستبذل جهدها لاستكمال تحقيق اهداف برنامج 
التصحيح الاقتصادي من خلال التعاون المستمر 
مع مجلسكم الكريم ومن خلال دعمكم للسياسات 
والبرامج الثي تتبناها الحكومة لبناء اقتصاد 
وطني سليم يؤمن العيش الكريم لجميع فنات 
المواطنين. . 

امعالي اليه 

حضرات النواب المحترمين : 

. . ايجر ان ابدي اهم الملاحظات على تقوير 


اللجئة الماليبة و الاتتصاذية الكريمة وكلماث . 


السادة النواب المحترمين حول مشروع قائون 
الموازئة العامة لعام ١9581‏ وخطاب الموازنة؛:- 

الايرادات المحلية 

اشار بعض السادة النواب الى ان طبيعة 
الموازنة العامة لعام ١451‏ هي جبائية بمعنى 
انها تهدف الى زيادة تحصيل الايرادات لغايات 
تغطية النفقات» ولايتم تقدير الايرادات المحلية 
وفق معايير اقتصادية ومالية. وفي هذا المجال 
اود ان ايين ان تقدير الايرادات المحلية وخاصة 
الضريبية منها يتم في ضوء السياسة المالية 
والاقتصادية للحكومة الي تأخذ بعين الاعتبار 
تشجيع الاستثمار؛ وزيادة كفاءة الصناعات 
الوطنية ومقدرة المكلفين علىالدفع وهذا يتضصح 
من انخفاض ايرادات كل من ضريبة الدخل 
والرسوم الجمركية المقدرة لعام ١451‏ مقارنة 
بعام 1995؛ هذا ونؤكد على ان موازنة عام 
17 لم تتضمن اية اجراءات لزيادة الضرائب 
والرسوم تفديرا منها للنشروف التي يمر بهسا 
وطننا العزيز بل جاءت ايرادات موازنة ١951‏ 
معتمدة علئ النمو الطبيعي وتحسين وسائل 
الجباية ورفع كفاءة التحصيل. 

الانفاق الجاري والرأسمالي 

اشارت اللجنة المالية في تقريرها الى زيادة 
نمو النفقات الجارية المقدرة لعام ١151‏ بنسبة 
6 عما كانت عليه في عام 75335 فأي خين 
ان لمو هذه اللسبة ما بين عامي 15-45 كانت 
5/ وهذا يعني ان الاستهلاك الحكومي يرتفع 


محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 1935/١7/78‏ ايفن 


بنسب تصاعدية بعكس ما هو مستهدف في 
برنامج التصحيح. 

وفي هذا المجال أود أن أبين النفقسات 
الجارية لعام ١951‏ قد تضمنت لاول مرة 
مخصصات فوائد القروض العسكرية والبالغئة 
(5؟) مليون دينئار والتي كانت ثتنفق خارج 
الموازنة» ورصد كامل كلفة دعم المواد التموينية 
والمقدرة بمبلغ (77) مليون دينار في حين ان ما 
رصد لهذا الدعم في موازئة عام ١195‏ هو 
(0") مليون دينار» علما بأن الكلفة الحقيقية 
كانت )٠١7(‏ مليون دينار. وعند أخذ هذه 
الارقام بعين الاعتبار فان نسبة زيادة النففات 
الجارية لعام ١991‏ مقارنة بعام ١995‏ ستكون 
في حدود 77,7 وهي أقل من نسبة الزيادة الي 
حددت في بلاغ دولة رئيس الوزراء الخاصس 
باعداد مشروع قانون الموازنة العامة. 

اما فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فارجو ان 
ابين ان نسبة نموها مقارنة بعام ١995‏ كانت 
في حدود 77,7/ وهي نسبة مرتفعة بكافة 
المقاييس علما بأن مخصصات النفقات الرأسمالية 
في مشروع قانون الموازنة لعام ١5917‏ يتسم 
تقديرها وفقا لبرنامج التصحيح الاقتصادي كنسبة 
من الناتج المحلي الاجمالي والتي قدرت لعام 
107 بنسبة (0,3/) ويم توزيعها بين 
الوزارات والدوائر الحكومة في ضوء المشاريع 
الملتزم بها واولويات الحكومة في ضوء 
المشاريع الملتزم بها واولويات الحكومة في 
القطاعاث المختلفة. 








واؤكد في هذا المجال ان القدرة التنفيذية 
للوزارات والدوائر الحكومية قد بلغت 785٠‏ 
كنسبة من المخصصات المرصودة في قانون 
الموازئة العامة لعام ١5957‏ وهي من اعلى نسب 
التنفيذ في تاريخ الموازنة. 

أما القول بأن كثيرا مسن النفقات الر أسمالية 
تذهب هدرا لشراء الاليات والمعدات ولا تساهم 
في زيادة النائج المحليء فامر لا يتفق مع 
المعايير الاقتصادية؛ حيث يعتبر هذا التصنيف 
الانفاق على الاليات والمعدات زيادة في 





موجودات الحكومة ويدخمل في التكويسن 
الرأسمالي للاقتصاد الوطني ويساهم في تنفيذ 
مشاريع البنية التحتية والتي تعتبر متطلبا اساسيا 
لمشاريع الاستثمار في القطاعين العام والخاص. 

عجز الموازنة 

ترى اللجئة وكذلك عدد من السادة النواب 
ان عجز الموازئة لعام ١991‏ الظاهر في 
الموازئة قبل المنح والمساعدات لا يعكس العجز 
الحقيقي للموازنة ولابد من اضافة مخصصات 
تسديد اقساط القروض الخارجية والداخلية 
لاظهار العجز الكلي. وفي هذا المجال أرجو ان 
اوضسح ان عجز الموازنة وفقا للتصنييف 
الاقتصادي المتعارف عليه دوليا هو الفرق بين 
الايرادات المحلية والنفقات الجارية والرأسمالية 
لسنة الموازنة منسوبا الى النائتج المحلسي 
الاجمالي. 

أما المخصصات المرصودة في موازنة 
التمويل لتسديد اقساط القروض الداخليسة 
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والخارجية فهي تعود الى التزامات مالية لسنوات 
سابقة ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد عجز 
الموازنة وهذا ينسجم مع تصنيف المؤسسات 
الدولية وبرنامج التصحيح الاقتصادي. 

معدلات الاستثمار وتشجيع الاستثمار 

اشار عدد من السادة النواب المحترمين بان 
معدلات الاستثمار في عام ١145‏ كانت 
منخفضة واود أن ابين هنا ان حجم الاستثمار 
في المشاريع التي حصلت على حوافز بموجب 
قانون تشجيع الاستثمار في عام 1195 قد بلغ 
(54”) مليون دينار بينما كان حجم الاستثمار 
في عام )5١0( ١9955‏ مليون دينار وفي عام 
)١40( 4‏ مليون دينار أي ان هناك زيادة 
في حجم الاستثمار تبلغ (75) عما كان عليه 
في عام 1595 وهذا الرقم يعتبر رقما عاليا وفيه 
دلالات واضحة على النمو الذي كنا نسعى له 
عندما تم اقرار قوانين الحزمة الاقتصادية في 
نهاية العام المساضي وهي قوانين الاستثمار 
وضريبة الدخل والمبيعات. 

اما بخصوص تشجيع الاستثمار بشكل عام 
فارجو ان ابين بأن حزمة الفوانين الاقتصادية 
التي أقرتها الحكومة ورفعتها لمجلسكم الموقر 
تأتي مكملة للحزمة ألتي أقرها في العم الماضي 
وتهدف الى التسريع في انجاد مناخ اكثر جاذبية' 
للاستثمار المحلي والخازجي» كما تقوم الحقومة 
بتقديم الدعم اللازم لمؤسستي تشجيع الاستثمار ' 
والمواصفات والمقايس 'لتمكينهما من القيام 


مجلس النواب 


بوظائفهما المتعلقة بزيادة الاستثمار وتحسين 
كفاءته وخاصة فيما يتعلق بالحصول على 
شهادات المواصفات الدولية اللازمة لزيادة 
الصادرات الوطنية. 
كما تولي الحكومة انشاء معرض عمان 
الدولي اهمية خاصة لما له من دور فعال في 
ترويج المنتوجات الوطنية حيث تنوي الحكومة 
ان تطرح انشاء هذا المعرض بكافة تجهيزاته 
بالاضافة الى متطلباته الاضافية بما فيها قاعة 
للمؤتمرات وفندق بعطاء للاردنيين والشركات 
العالمية ينفذ ويدار بطريقة (8.0.7) وبحيث 
تقتصر مساهمة الحكومة على تقديم الارض لهذا 
المشروع. 
اما بالنسبة للمدن الصناعية فقد وضعت 
الحكومة برنامجا لاقامة مدن صناعية في كل 
محافظة من محافظات المملكة على مدى 
السنوات )٠٠٠١-١995(‏ وقد تم تحديد مواقع 
هذه المدن الصناعية في كل محافظة من 
محافظات المملكة. هذا وقد تم شراء الاراضي 
في كل من العقبة والكرك والسلط وكذلك شراء 
. اراضي اتوسعة مدينة الحسن الصناعية في 
اربدء كما ان عملية شراء الاراضي للمدينة 
الصناعية في معان والطفيل.ة في مراحلها 
الاخيرة. 
أما بخصوص المدن الصناعية في باقي 
المحافظات فان الحكومة بصدد استكمال شراء 
' الاراضي.لهذه: المدن. 0 






























































محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في بك لكل إن 


اما فيما يتعلق بتسهيل الاجراءات الادارية 
المرتبطة بالاستثمار في الحكومة وهي تدرك 
اهمية هذا الموضوع لن تدخر أي جهد مستطاع 
للحد من الروتين والمعوقات التي تعترض 
المستثمرين. 
المديونية الخارجية 
تشاطر الحكومة اللجنة المالية والسادة 
النواب الرأي بأن عبء المديونية وخدمة الاين 
الخارجي ما زالت كبيرة على الرغم من 
انخفاض نسبة المديونية الى الناتج المحلي 
الاجمالي الى 7/9٠‏ عام 1595؛ كما أنخفضت 
نسبة خدمة المديونية الى )#3١1(‏ من قيمة 
الصادرات الوطنية من السلع والخدمات. 
وتتجه الحكومة في ادارتها للمديونيية 
الخارجية نهو الوصول الى وضع يتمتع فيه 
الار دن بالملاءة المالية في الاسواق الخارجية 
وبحيث لا تتجاوز هذه المديونية ©1/ من الناتج 
المحلي الاجمالي. وفي هذا المجال فان الحكومة 
تسعى كما بينت في خطاب الموازنة للاتصال 
مع الدول والمؤسسات الدولية لتخفيض المديونية 
واعبائها من خلال شطب بعض الديون أو 
تحويلها الى منح واستثمارات. 
اما فيما يتعلق بالحديث عن زيادة حجم 
المديونية بالارقام المطلقة» فانه وعلى الرغم من 


أن حجم 


المحلي الاجمالي والتي هي في انخفاض مستمرء 


فان هذه الزيادة بالارقام المطلقة جاءت نتيجة 


المديونية يقاس عادة كنسبة من النائج 

















لقروض سهلة وميسرة لتموبل “شاريع انمائية 
وقروض مدعومة من مؤسسات دولية مما ابقى 
معدل الفائده المرجح على القروض المسحوبة 
في حدود (5,95/) في عام ١11915‏ 
المستوى العام للاسعار وتحسين اوضاع 
الموظفين 
لقد بيئنت في خطاب الموازئة ان معدل مو 
الرقم القياسي للمستوى العام للاسعار للعشرة 
اشهر الاولى من هذا العام بلغ حوالي (97/) وقد 
تجاوزت هذه النسبة ما توقعته الحكومة؛ ويعود 
ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع اسعار الحبوب 
العالمية بشكل حاد وغير متوقع خلال عام 
5 الامر الذي جعل مقدار الدعم الذي 
تحملته الخزينة خلال هذا العام يبلغ (؟١٠١)‏ 
مليون دينار بعد ان كان قد رصد له مبلغ (74) 
مليون دينار في الموازنة. 
هذا وستستمر الحكومة بتحمل كامل كلفة 
الدعم النقدي لمادة القمح وكامل كلفة دعم مواد 
السكر والارز والحليب للمواطئين اضافة الى 
تخفيض اسعار الخبز في بداية عام ١1991‏ مع 
ابقاء الدعم النقدي للمواطنين وعدم تخفيض»ه 
بانخفاض الاسعار العالمية للقمح. 
وتتفق الحكومة مع اللجنة المالية في 
ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضبط ارتفاع 
الاسعار بكل السبل المتاحة بما في ذلك اخراج 
قانون منع الاحتكارء اضافة الى تعزيز دور 
المؤسسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية 




























وتوسيع نشاطهما وتحسين نوعية السلع التي 
تقدمها. 

اما بخصوص تحسين اوضاع الموظفين 
فان الحكومة لم تدخر جهدا في السنوات السابقة 
ازيادة رواكب الموظفين المدنيين والعسكريين 
و المتقاعدين في ضوء الموارد المتاحة: الا أنه 
في ضوء استيعاب كامل كلفة الدعم في الموازنة 
ذإن الموارد المالية المتاحة لم تساعد على رصد 
ابة مخصصات اضافية لزيادة رواتب الموظفين 
في مشروع قانون الموازنة لعام !21591 
وسيظل تحسين اوضاع الموظفين من الاهداف 
التي تظل نصب أعيننا. 

البطالة والفقر 

تولي الحكومة اهتماما بالغا بمشكلتي البطالة 
والفقر وتبذل جهودا دائبة للحد من هاتين 
الظاهرتين» وقد اثمرت هذه الجهود بتخفييض 
معدل البطالة من 2١6‏ عام ١5156‏ الى /١‏ 
عام ١137‏ وذلك من خلال الاستثمارات العامة 
واستثمارات القطاع الخاص ومن خلال توسيع 
نشاطات صندوق التنمية والتشغيل ومشاريع 
تأهيل المعونة الوطنية والتوسع في برامج 
التدريب والتعليم المهني. 

وبالرغم من ذلك فان حل مشكلتي البطالة 
والققر يتطلب يرنامجا وطنيا تتظافر فيه كل 
إلجهود لتحقيق مزيد من النمو في الناتج المحلي 


إلواغ. الاجمالي والذي يتأتى من زيادة .الاستثمار على 
أ المستوى الوطنئ: . ٠‏ 


موازنات المؤسسات المستقلة 
بالنسبة لالتزام الحكومة بتقديم موازنات 
المؤسسات العامة المستقلة أثناء الدورة'العادية 
لمجلس النواب للاطلاع عليها فأؤكد بأن 
الحكومة ملتزمة بذلك : حيث انه ود 0 تمشيا مسع 
توجيهات مجلس النواب السابقة فقد درجت 
وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة منذ عام 
على اعداد وثيقة موحدة لموازنات 
المؤسسات العامة المستقلة يتم رقعها الى مجلس 
الوزراء لاقرارها وبعد ذلك يتم رفعها الى 
علما بأنه قد تم ارسال موازنات المؤسسات 
المستقلة لعام ١157‏ الى مجلس النواب فسي 
الموعد المحدد. 

هذا وستقوم الحكومة بتقديم موازنات 
المؤسسات العامة المستقلة لعام ١591‏ الى 
مجلسكم الكريم في الربع الاول من عام ١391‏ 
للاطلاع عليها أثناء الدورة العادية. 


احتساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 
حسب فنات المجتمع وتوزيعهم الجغرافي 


أن دائرة الاحصاءات العامة التي ثوفر 
قاعدة البيانات والمعلومات الاحصائية حول كافة 
النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسكانية من 


خلال المسوحات والدراسات الميدانيمة ستقوم 


خلال العام القادم بدراسة احتساب الرقم القياسي 
لتكاليف المعيشه ليتناسب مع سلة السلع المعتسدة 


إأحسديه طبقات المجتمنع الاردني وتوزيعهم 


محضيرل الجلسة التاسعة المنعقدة في بنذ ل لل 





الجغرافي وقد تم رصد المخصصات اللازمة 
لهذه الغاية في موازنة /1591. 

صيانة الطرق والمقاولات 

تشاطر الحكومة اللجنة المالية الرأي في 
ضرورة التركيز على صيانة الطرق واععادة 
انشائها. وقد قامتث وزارة الاشغال العامة باجراء 
مسح ميداني شامل هذا العام لكافة طرق المملكة 











حيث تم ترميز وفهرسة هذه الطرق ووضع 
برنامج زمني للقيام بالصيانة اللازمة لها في 
ضوء الموارد المالية المتاحة وايمانا من 
الحكومة بان الموارد المرصودة في قانون 
الموازنة لهذه الغاية قد لا تكون كافية فان هناك 
توجها لانشاء صندوق خاص بصيانة الطرق يتم 
تمويله من مصادر محلية وخارجية. 
وتشاطر الحكومة توجه اللجنة المالية 
الكريمة في تحويل مهمات التنفيذ والصيانة 
الانشائية والاشراف على مشاريع الحكومة الى 
وزارة الاشغال العامة توحيدا للجهد وتوفيرا 
كما ستسعى الحكومة الى تفعيل العمل 
بقانون نقابة المقاولين وخاصة المادة (4) منه 
لتعزيز دور هذا القطاع واتاحة الفرصة له 
للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي؛ هذا 
وستدرس الحكومة توصيات ندوة تطوير قطاع 
الانشاءات التصديرية لغايات تفعيل نشاطات هذا 
القطاع. 
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التطوير الاداري والتوظيف 
لقد قامت وزارة التنمية الادارية بوضع 
خطة شاملة لاعادة تأهيل الكوادر الادارية وقد 
اعتمدث الحكومة لهذه الغاية المسار التدرييسي 
ووضع الهياكل التنظيمية للوزارات وكذك 
الوصف الوظيفي بالتعاون مع معهد الادارة 
العامة من خلال اعتماد المسار التدرييسي 
الوظيفي للموظف بهدف تعزيز قدراته. كما ان 
وزارة التنمية الادارية قد قامت باس تكمال 
الوصف الوظيفي للفئات الاولى والثانية والرابعة 
وهي بصدد اعداد وصف وظيفي للفئة الثالثة 
لتستكمل بذلك جميع فئات الموظفين المنصوص 
عليها في نظام الخدمة المدنية. 
وقد قامت الوزارة ايضا بالعمل على تطوير 
العديد من الهياكل التنظيمية لعدد من الوزرات 
والدوائر والمؤسسات الحكومية والعمل على 
توحيد مسميات الوحدات الادارية ومتابعة 
تطبيقها وتطويرها. وهي بصدد استكمال باقي 
الهياكل في الوزارات والدوائر الآخرى ضمن 
خطة موحدة موضوعة لهذه الغاية. 
وبالنسبة لنظام التوظيف المعمول به حاليا 
من قبل ديوان الخدمة المدنية فان الوزارة 
بالتعاون مع الديوان ستقوم بدراسة هذا 
الموضوع من كافة جوانبه للخروج بتصور 
واضح ومحدد يراعي استقطاب الكفاءات 


وتحقيق العدالة. 






























ان مجلس النواب 






وبخصوص دعم ديوان الرقابة والتفتيبش 
الاداري فان مشروع قانون الموازنة لعام 
49 قد تضمن رصد المخصصات اللازمة 
للديوان والتي من خلالها سسيقوم الديوان بافتتاح 
فرعين له في كل من اقليم الشمال/ محافظة اربد 
واقليم الجنوب/ محافظة العقبة لتوسيع مظلة 
الديوان وزيادة فاعليته. 

معالي الرئيس 

حضرات النواب المحترمين 

ان هذه الحكومة حريصة وجادة على الاخذ 
بعين الاعتبار بالتوصيات والاقتراحات التي 
يقدمها مجلسكم الكريم وستحاول تنفيذ الممكن 
منها في ضوء الموارد المالية المتاحة لخدمة هذا 
الوطن. 


معالي الرئيس 

حضرات النواب المحترمين 

تتقدم الحكومة بكل الشكر والعرفان الجهد 
الكبير الذي بذلته اللجنة المالية ومجلسكم الموقر 
لما ابديتموه من تعاون بناء مع السلطة التنفيذية 
خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لما 
فيه الخير للجميع في ظل الحرية المسؤولة: 
وهمنا جميعا ان نرئقي بالاردن الى مكانه 


مرموقة بين: الدول وتوفير حياة افضل لجميغ' 


فنات المواطنين وبناء مستقبل واعد ومشرف 


1 للاجيال القادمة. 










والله نسآل جميعا ان يحفظ الاردن الغالي 
والحسين المعظم وسمو ولي عهده الامين وان 
يوفر لشعبنا الرفاه والعيش الكريم أنه سميع 
مجيب الدعاء. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكرا 
معالي وزير المالية» دولة رئيس الوزراء 

دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
ووزير الدفاع: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سيدي معالي الرئيس خطابي سيكون 
مسهبأ في جزء منه سيكون استكمالاً لخطاب 
معالي وزير المالية» وفي الجزء الاخر سيكون 
خطاباً مباشراً لاعلاقة له بصلب الارقام 
والأوهام. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا ان هدانا اللهء والصلاة والسلام على نبيه 
الامين؛ وآل بيته الاطهار الميامين. 

كما واتقدم الى كل الاخوة المسيحيين بأحر 
التهاني واصدق التمنيات بمناسبة الاعياد وكل 
عام وانتم بخير. 

اسمحو لي سيدي الرئيس ان اتقدم ببالغ 
الشكر وعظيم الامتنان الى اللجنة الماليسة 
والاقتصادية في مجلس كم الكريم؛ رئيساء 







































محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 1115/17/98 إلى 


ومقرراء واعضاء كراماء على الجهسود 
الموصولة التي بذلوها في اعداد تقريرهم 
الوافي؛ والذي جاء بشكل يعكس حرصهم على 
الوطن ومقدراته. 

واسمحوا لي كذلك؛ ان اتقدم بالثناء الوافر 
والعرفان الخالص ألى جميع السادة النواب على 
كل ما ابدوا من ملاحظات» جاءت دون شك 
لتظهر تطلعات ابناء الوطن في مختلف مناطقه. 

انني لوائق ان وجهات النظر الراسخة؛ 
والملاحظات القيمة؛ والار اء السديدة التي تفضلتم 
بها جميعاً ستفضي من غير شكء الى رقي في 
الاداء العام؛ وتعميق للحوار بين السلطتين» بما 
ينعكس اولاء وقبل كل شيء؛ على الخير العام؛ 


وهو ما نسعى اايه ونجاهد من اجله. 





سيدي الرنيس: 

لقد استمعث الحكومة؛ وبكل حرص وانتباه؛ 
خلال الايام الاربعة الاخيرة» الى جميع الكلمات 
التي تقدم بها الزملاء النواب. 

وهي تدرك الدوافع النبيلة لتطلعاتهم 
المشروعة؛ سواء ما تعلق منها بالوطن 
والمواطن بشكل عام» او ما تعلق منها بمنطقة 
انتخابية محددة. 

والحكومة اذ تسعى جاهدة كي تلبي كل 
المطالبء» وثفي بكل الاحتياجات المشروعة؛ 
فانها تدرك عظم المسؤولية الملقاة على كاهلهاء 
وقد ايقنت من قبل؛ مدى القيود التي تجبرها ان 
تكون انثقائية في ما تفعل وفي ما تنفذء فتبدأ 













بالاهم قبل المهم؛ والاولى قبل الاقل اولوية. ولا 
يخفى على أحد منكم ان ذلك مرده عائد الى 
الفجوة بين الامكانات والطموحات وبين الموارد 


والاحتياجات فالموارد بطبيعتها محدودة لانها 


تخضسع لمبدأ الندرة في جميع الحالات وعيدأ 
النضوب في احيان اخرى. 

ولم يخبرنا التاريخ عن امة كانت مواردها 
غير محدودة: اذلو كانت موارد الاندمان مير 
محدودة لما كانت هناك مشاكل اصلاء ولا حدثت 
هناك جوائح ضيقت على عيشة؛ وسفاء حياته. 
ونتيجة لذلك فقد اضطر الانسان عبر مسيرة 
حياته الطويلة أن يو اجه مشاكل اقتصادية 
فرضت عليه ان يجتهد في اختيار مسار او 
مسارات محدودة جدا من بين بدائل عديدة متاحة 
له. فأتى التاريخ الاقتسادي للشعوب والامم 
ايعكس نتاج هذه الخيارات الصعبة. اذ لازم 
النجاح والازدهار من انتهج العقلانية وعمل 
على تحقيق العدالة الاجتماعية: والمساواة؛ 
وتعميم الرخاء على افراد مجتمعه؛ في اطار 
التكيف مع الظروف والمستجدات مهما كانت 
قاسية. وتجاوز هذه الصعاب من إتسم بالقدرة 
على التحملء والابداع؛ والعمل الجان؛ 
والاجتهاد. وفشل وتهمش من تجاهل الواقع 
وخرج عن الممكن والمقبول. 

ونحن في الاردن لم نكن ابداء ولن نكون 
في المستقبل» خارجين عن هذا المسار من تاريخ 
الانسان: من حيث ظروفه الداخلية والخارجية: 
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بعرت ممت اح نا دع 









مجلس النواب 










وصراعه لتطوير حياته ومعاشه. فقد ولى ذلك 
الزمن الذي كنا نعتمد فيه على الغير لتأمين لقمة 
العيش لمواطننا كما ولت تلك الظروف التي كنا 
نخطط فيها لمجابهة الحاجات الآنية فقط؛ دون 
الالتفات الى حاجات الاجيال القادمة: وما يحمله 













تعاقب الايام من فرص وصعوبات. 









سيدي الرئيس 
ان الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة 
تعكس بكل يقين مدى المواءمة المنشودة بين 
الطموحات التنموية والمحددات المالية؛ وتأتي 
لتنسجم مع برنامج الحكومة الاقتصادي 
والاجتماعي الذي يهدف اولا واخيرا الى تحقيق 
الاعتماد على الذات؛ والنماء؛ والحياة الافضل 
لكل ابناء المجتمع. وان اهدافنا الاقتصادية لا 
تنفصل ابدا عن اهدافنا الاجتماعية فالنمو 
الاقتصادي الذي نسعى من اجله هو الذي يعمل 
على تحسين معيشة كل مواطن أنى كان؛ ويقلل 
من قوارق الدخلء ويعظم العدالةالاجتماعية؛ 
ويخفض في الوقت نفسه من الفجوة بين 
اقتصادنا الوطني واقتصادات الدول المتقدمة. 
كما يعمل على تمكين المواطن من المشاركة 
بكل اقتدار في الحياة السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية ليلدنا العزيز. 

وفي هذا المجال فانني اجد لزاما عليء ان 
اعود لاطرح بين ايديكم الملامح العامة لمنهجية 
الحكومة في الادارة الاقتصادية من اجل كن ' 
تكون الصورة واضحة جلية في اذهائنا جميعا. 














































ان الحكومة: وقد التزمت بمنهج الاصلاح 


الاقتصادي؛ تعلم ان الطريق الذي تسير عليه 
نحو الاعتماد على الذات طريق صعب بطبيعته؛ 
لكنه في الوقت نفسه واضح المعالم» يتشم برؤى 
بينة لا يشوبها أي غموض او لبسء وهي تعلم 
تمام العلم بان الاهداف التي رسمتهاء وتسعى من 


اجلها لا شك ممكنة التحقيق وفق ما تم التخطيط 


له بثبات العزم والارادة والعمل الجاد منا جميعاً. 


وان ما تسعى الحكومة اليه في برنامجها 
الاصلاحي هو ما يلي : 
اولاً: الاعتماد على القدرات الذاتية للوطن 
من خلال تخفيض العجز في الموازنة العامة 
والحساب الجاري لميزان المدفوعات؛ وتحفيل 
الصادرات الوطنية واعتبارها محركاآً للنسو 
الاقصادي. 
ثانياً: تعظيم النمو الاقتصادي من خلال 
زيادة الاستثمار المحلي والاجنبي. 
ثالئاً: القضاء على الفقر والبطالة من خلال 
ازالة مسبباتها في الامدين المتوسط والبعيد: 
ومعالجة اثارهما في الامد القصير. 
وتنفيذا لهذا البرنامج» فان الموازنة العامة 
قد أتت لتعمل على تعزيز الاستقرار المالي 
والتقدي كعامل اساسي في تعظيم الادخار 
والاستثمار المحليين»ء وعامل جذب وتوطين 
للاستثمار الاجنبي؛ المباشر وغير المباشر. 
وليس هناك مجال للشك في أن:برنامجنا 


الوطني للاصلاح الاقتصادي قد نجح بتعزيز 


محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في ١193/17/18‏ 


الاستقرار المالي والنقدي من خلال تخفيض 
عجز الموازنة العامة والعجز في الحساب 
الجاري لميزان المدفوعات» الامر الذي يدعونا 
للفخر بانجازنا وللقفة بصحة مسارنا ويقدرتنا 
على تحقيق طموحاتنا. 
ولقد اتى تخفيض العجز في الموازنة العامة 
بشكل تدريجي؛ كما خطط له ان يكون. وهنا 
لابد ان اشير الى ان تخفيض العجز في الموازنة 
العامة لابد وان ينطوي على صعوبات لبعض 
فنات المجتمع اذا ما تم بشكل مفاجىء وما لم 
يراققه زيادة في الاستثمار الخاص. ولهذا كان 
نهج الحكومة هو التدرج في تخفيض هذا العجز 
منعا لتراكم قوى تؤدي الى انكماش الحركة 
الاقتصادية فتؤثر سلباً على شرائح المجتمسع 
وتضر بشكل خاص بالفقراء والطبقة الوسطى 
وقد نجحنا منذ البدء بتطبيق برنامج التصحييح 
الاقتصادي بتخفيض هذا العجز من اكثر من 
٠‏ من الدخل المحلي في عام ١185‏ الى 
لهذا العام. وقد تم تحقيق ذلك مع الحفاظ 
على نمو حقيقي في الدخل متوسطة اكثر من 
١‏ سنوياً للسنوات الخمس الاخيرة. وستستمر 
الحكومة بهذا التدرج ويما يمكن من تخفيض 
العجز في الموازنة العامة الى ما نسبته ١‏ من 
الناتج المحلي الاجمالي في عام 5٠٠٠‏ 
كما نجحث السياسة النقدية في تحقيق 
اهدافها المرسومة دعماً للاستقرار التدي في 
المملكة من جهة؛ وتطوير آليات السوق التقدي 


1١ 







بما يتلاءم واولوبات التنمية الاقتصادية المستدامة 
من جهة اخرى. وعلى صعيد الاستقرار النندي 
فقد امكن تعزيز احتياطي البنك المركزي من 
العملات الاجنبية الى ما يزيد عن ١ت1‏ مليون 
دولار المستهدفة لعام ١137‏ مقارنة بأقل من 
٠٠‏ مليون دولار في مطلع العام. وحافئنلت 
هذه السياسات على معدل مقبول للتضخم لا 
يتجاوز 7/ علما بان حوالي نصف هذه النسبة 
يعود الى الزيادات الادارية غير المتكررة في 
الاسعار/ حيث من المتوقع ان لا يتجاوز معدل 
لعام /1951 ما نسيته 1/ وتمكنت 





التضخم 
السياسات النقدية والمالية المنضبعلة من اعادة 
توزيع الانتمان لصالح القطاع الخاص على 
حساب القطاع العام الذي تراجعت احتياجاته 
الائتمانية بفضل تخفيض العجز المالي. 

سيدي الرئيس 

حضرات النواب المتحرمين 

لقد حقق الاستثمار في الاردن قفزة كبيرة 
في عام 5 بالارقام المطلقة والنسبية؛ وهنا 
اختلف مع بعض الزملاء الذين قالوا بتعثر 
الاستثمار في هذا العام ورسموا صورة قاتمة 
للمستقبل وانذروا بالفشل. ومرد اختلافي معهم 
ليس اجتهادا شخصياً بل حقائق موضوعية 
وارقام تستند الى ما تحقق فعلاً في الاشهر 
العشرة الاولى من هذا العام. 

فقد نما الاستثمار الكلي من مليون 
دينار في عام 1155 الى 17117 مليون ديذار 
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في عام 5 أي بنسبة زيادة قدرها 15م 
وارتفعت كذلك نسبة الاستثمار الى الدخل 
المحلي من 4" في عام 1396 الى 11,4/ 
في عام ١497‏ وهي من أعلى نسب الاستثمار 
في العالم. اما استثمارات القطاع الخاص والتي 
قيل بتعثرها نتيجة ما وصف زيادة المعيقات 
الحكومية فقد ارتفعث بنسب تفوق بكثير متوسط 
النمو في الاستثمار الكليء حيث بلغت نحو 
٠‏ مليون دينار في عام 1195 مقابل 
ا مليون دينار في عام .١196‏ 

ورغم الانجاز الكبير الذي حققناه في هذا 
البلد في تحسين بينتنا الاستثمارية مما جعلها بيئة 
منافسة على الصعيد الاقليمي والدوليء الا اننا 
ندرك كل الادراك انه ما زال هناك مجال كبير 
للتحسين. والحكومة عازمة ان تستثمر في 
برنامجها الهادف الى تطوير البيئة الاستثمارية 
من خلال الارتقاء باداء القطاع العام وزيادة 
كفائته وتيسير الاجراءات وتطوير النظم 
والفوانين. 

كا تغير هيكل الاستثمار في عام ١1915‏ 
لصالح الاستثمار المتعلق بالانتاج المباشر. فقد 
ارتفع حجم الاستثمار في الآلات والمعدات من 
"1 مليون دينار في عام ١1936‏ الى 111 
مليون دينار عام 1535 أي بلسبة نمو قدرها 
في عام واحد. ولا اسوق هذه الارقام ايها 
الزملاء الكرام؛ لاننسب أنجازا لهذه الحكومة. 


فالانجاز. الحقيقي هو لمجلسكم الكريم الذي طور 


البيئة القانونية للاستثمار فحفزت المستثمر 
وطمأنته على امواله؛ هو للصناعي ورجل 
الاعمال الذي وشق باقتصاد وطنه؛ هو للعامل 
والمزارع الذي زاد من انتاجيته؛ هو لجميع ابناء 
هذا البلد الذين رسموا صورة مشرقة لوطنهم في 
جميع المحافل؛ وهو قبل كل هذا او ذاك لجلالة 
قائدنا رمز الاستفرار والنهضة والمنعة لهذا 
الوطن الغالي. لهذا ايها الزملاء الكرام 
ستجدونني دوما متفائلاً بمستقبلنا الاقتتصادي لان 
مقومات النجاح متوفرة وموجودة وتتعاظم كل 
يوم. 

ومن اولويات الحكومة في تطبيق منهجها 
الاصلاحي؛ تحرير الاقتصاد الوطني من كافة 
التشوهات التي بدت عليه خلال العقود الماضية؛ 
وتقليص حجم الادارة الحكومية الذي تمدد حتى 
بات ينافس القطاع الخاص في ابسط انشطته 
ويهدد مبررات وجوده. 

ولقد تحدث العديد منكم حول هذه السياسة 
خاصة عملية التخاصية بالتحديد» اما شاجباء او 
مؤيداً بل ومطالباً بتسريعها. واود ان اؤكد ان 
سياسة الحكومه في تقليص دور القطاع العام في 
عمليات الانتاج المباشر وزيادة كفاءته تهدف 
اولاً واخيراً الى تخفيض العبء عن المواطن 
لذي انط شرن متنوات بلويدة الي تمويل 
.تزهل القطاع العام من خلال الضرائب والرسوم 
التي يدفعها والذي تحمل؛ رغم الكلفة الباهظة 
:عليه تحمل ايضاً تدني مستوى الخدمات المقدمة 
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له. وهذا لا يعني بأي حال من الاحوال تخلي 
الحكومة عن واجبها في الحفاظ على مصلحة 
المواطن من خلال عمليات الرقابة والتنظيم 
فالتحرير الاقتصادي الذي ننشد لا يعني ابداً 
الحرية غير المسؤولة التي لاتنتظم ولا تلتزم 
بقواعد ومواصفات مناسبة محققة بذلك ارباحاً 
غير عادلة نتيجة ممارسات احتكارية مخلة 
بالقواعد المتعارف عليهاء بل هو التحرير الذي 
يعظم المنافسة بما يصب في مصلحة المواطن 
والاقتصاد الاردني. 

وفي هذا المجال ابدى بعض الزملاء تخوفا 
مشروعاً من ان تفضي عملية الخصخصة الى 
احتكار جديد. واؤكد لكم هنا هذه الحكومة قد 
اتخذت الاجراءات الكفيلة ليس فقط بمنع قيام 
احتكار ات أجديدة نتيجة عملية التخاصية؛ بل 
ايضاًء بمنع الممارسات الاحتكارية في جميم 
قطاعات اقتصادنا الوطني. فقد وضعت مشروع 
قانون جديد للمنافسة ومنع الاحتكار يوسع 
تعريف الممارسات الاحتكارية ليشمل التواطؤ 
ين المنتجين لتحديد الاسعار او تقييد المنافسة بما 


يؤدي الى الاضرار بمصلحة المواطن؛ وجعلت 
منها جريمة يعاقب عليها القانون. وسيقدم 
مشروع القانون هذا لمجلسكم الكريم في دورته 


الحالية. 


اما بالنسبة لاسلوب تنفيذ عملية التخاصية 
فأؤكد لكم أن شفافيته وعدالته وعدم تفرد أي 
جهة باتخاذ القرار بشأنه كانت هاجساً كبيرا لهذه 






الحكومة أنطلاقا من حرصها على تعظيم العائد 
على الاقتصاد الوطني من الخصخصة دون 
اجحاف بالمكاسب المجتمعية المتحقفة سابقا. 
ومن هذا المنطلق تم انشاء وحدة للتخاصية 
معززة بجهاز فني متخصص وثرتبط مباشرة 
برئيس الوزراء انيط بها تنفيذ عمليات التخاصية 





































تحت اشراف لجنة وزارية تتخذ القرار بعد التأكد 
من ان جميع العمليات قد تمت وفق اسلوب 
واضح وعادل وقواعد مقبولة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا. 

وضمن هذا الاطار؛ انطلقت الحكومة في 
سعيها الى اعادة تنظيم شامل للبنية الاقتصادية 
الوطنية من خلال التشريعات المناسبة في مجال 
التجارة والاستثمار والتخاصية لاعطاء القطاع 
الخاص دوراً فاعلاً يفضي الى زيادة الانتاج 
وتعظيم التشغيل. وقد تقدمت الحكومة من 
مجلسكم الكريم في الفترة الاخيرة بحزمة من 
القوانين الاقتصادية المتكاملة التي ستؤدي ان 
شاء الله الى اعطاء دفعة قوية للنشاط 
الاقتصادي في اطار رقابة حكومية دقيقة وغير 
جائرة: ويما يكفل تحقيق الاهداف الاقتصادية 
المتفق عليها. 

سيدي الرئيس: 

من اجل تخفيف وطأة الفقر وتقليل البطالة؛ 
قامث الحكومة بتطوير استراتيجية متكاملة 
تتصمن ما يلي : 

اولا: اعادة هيكلة شاملة لعمليات صندوق 

















المعونة الوطني من اجل تحسين الاداء الاداري 
والمالي فيه؛ ورفع كفاءة البرامج التي ينفذهاء 
وضمان كفاية المعونة التي يقدمهاء ومدى 
التغطية للفئات المستحقةء والتأكد من ديمومة 
عملياته. وهنا اؤكد لازملاء الكرام ان كرامة 
المواطن هي الاعتبار الاول في رسم سياسة 
و آلبات المعونة الوطنية؛ وان المساعدات النقدية 
التي تمكن الفقراء من الحصول على الحد الادنى 
من حاجاتهم الاساسية وتمكنهم من العيش الكريم 
هي واجب يمليه عليه ديننا وحضارتنا وتقافتنا. 
ثانياً: توفير البنى التحتية المادية 
والاجتماعية للمناطق الاقل حظأء وسيتم انشاء 
صندوق لهذا الغرض يعمل على تطوير المناطق 
الفقيرة وتحسين البيئة المادية التي تحيط بحياة 
المواطنين الفقراء كي ينعموا بحياة كريمة. 
وهنا اتفق مع ما ذكره بعض الزملاء حول 
الاوضاع البيئبية السيئة في المخيمات وثدني 
مستوى خدمات البنية التحتية في معظمها. واؤكد 
ان الحكومة في تصديها لمشكلتي الفقر والبطالة 
في اطار هذه الحزمة لا تفرق بين فنة واخرى 
ولا تستثني المخيمات من مشاريع التطوير 
والتشغيل مع تمكسنا الكامل بالحقوق المشروعة 
للاجئين بالعودة والتعويض بموجب قرارات 
الام المتحدة. ش 
ثالقاً: تحسين كفاءة شبكة التمويل للمشاريع 
الصغيرة المولذة للدخل والتشغيل؛ وتوسيعها من 
اجل تقديم العون للفقراء الفادرين على العمل 































رابعاً: انشاء صندوق لتأهيل وتدريب 
الفقراء والعاطلين عن العمل. وسيعمل هذا 
الصندوق على توفير قاعدة معلومات متكاملة 
عن سوق العمل؛ كما سيعمل على توفير فرص 
التدريب لهم من اجل اعادة تأهيلهم في سوق 
العمل. 

ومن المؤمل ان تؤدي هذه الحزمة 
بمكوناتها الاربع الى تعزيز مرتكزات الانتاجية 
الاجتماعية المتمثلة بالصحة والتعليم والمعلومات 
والتكنولوجيا والبنية التحتية والتشغيل. وقد ذكر 
البعض من الزملاء ان المبلغ المخصص لهذه 
الحزمة من الموازنة العامة والبالغ سبعة ملاييين 
دينار غير كافية لتحقيق هذه الاهداف خاصة 
وان الكلفة التقديرية للبرنامج تصل الى نحو 
٠‏ مليون دينار من المتوقع ان تنفق على 
مدى السنوات الست القادمة. واؤكد للزملاء 
الكرام ان المبلغ الاجمالي المخصص في 
الموازنة العامة لدعم هذا البرنامج يفوق ما ادرج 
تحث عنوان شبكة الامن والحماية الاجتماعية 
حيث تمت زيادة الدعم المقدم لصندوق المعونة 
الوطنية وصندوق التنمية والتشغيل وبرامج 
التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم وتوسيع 
مظلة التأمين الصحي للموظفين والفقراء وذلك 
في موازنات الوزارات والدوائر المعينة لتمكينها 
من القيام بالنشاطات الاضافية الي تضمنتها 
برامج الحزمة. 

حضرات النؤاب المحترمين» ' 

ان مشروع الموازنة التي قدمته الحكومة 





الى مجلسكم الكريم سيعمل على دعم وتنمية 
لانشاطات الاخرى التي تنفذها الحكومة ولا 
تعكسها الموازنة بشكل دقيق؛ واسمحوا لي هنا 
ان استعرض بعضاً منها وعدداً من القضايا التي 
طرحها النواب المحترمون خلال هذه المناقشة. 
تحسين اوضاع الموظفين 
تتفق الحكومة مع اللجنة المالية بضرورة 
الاستمرار في العمل على تحسين اوضاحع 
الموظفين واعطاء حوافز اضافية للعاملين في 
المناطق النائية. وتحقيقا لهذا التوجه فقد بدأت 
الحكومة بدراسة تأسيس صندوق ادخار تساهم 
الحكومة فيه جزئياً ويوجه لتمويل مشروع 
اسكاني متكامل لموظفي الدولة فتعينهم على 
التعامل ممع و احدة من اهم المشاكل المتعلقة 
بمستوى المعيشة وهي الموئل والاسكان 
المناسب. 
وفيما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي 
اشار عدد من الزملاء الى حرصهم على 
تطوير هذا القطاع والنهوض به بما يمكن من 
تحسين احوال المزارعين وزيادة دخولهم 
وتعزيز الامن الغذائي للمملكة. والحكومة 
تشارككم هذا الحرص» فقدجرى وضع 
الاستراتيجية العامة للزراعة في المملكة والتي 
أعتمدها مجلس الوزراء. وآمل ان يطلع المجلس 
الكريم عليهاء ويتعاون من خلال اللجنة الزراعية 
في تنفيذ التطلعات الطموحة التي احتوتها. وفي 
هذا الاطار فاننا نتوجه نحو الزراعة ذات 
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الميزات النسبية في الانتاج والتسويق والتصدير 
ونحو الحرية في التجارة والكفاءة في استخدام 
الموارد. 
والحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الاصلاح 
الزراعي بالتعاون مع القطاع التعاوني والقطاع 
الاهلي ضمن برنامج يهدف لانتاج سلع تستجيب 
لحاجات الاسواق المحلية و المجاورة والاجنبية 
وتعظم الفائدة من مياه الري المستخدمة فيه. 
كما يدأت الحكومة باعادة هيكلة مؤسسة 
الاقراض الزراعيء وذلك بهدف توفير التمويل 
اللازم للمزارعين اتطوير انتاجهم وتمكينهم من 
المنافسة محلياً وفي الاسواق الخارجية. كمأ 
ستقوم إلحكومة بالشروع بتنفيذ عدد من 
المشاريع الرأسمالية التي ستزيد من توفر المياه 
ذات النوعية الجيدة للقطاع الزراعي اضافة الى 
توفيرها للاغراض الاخرى كالصناعة والسياحة 
والاغراض المنزلية. ومن اهم هذه المشاريع 
سدود الوالة والتنور في اطار المشروع المتكامل 
للاغوار الجنوبية. 
إما فيما يتعلق بتطوير القطاع المصرفي: 
يأئي مشروع الموازنة المقترح على مجلسكم 
الكريم لينسجم مع الاجراءات التي قام يها البنك 
المركزي في الآونة الاخيرة لرفع كفاءة القطاع 
المصرفي وتحريره من التشوهات وازالة 
العقبات امام تطوره ورفع القدرة التنافسية فيه. 
وفي مضمار تطوير السوق النقدي والمالي» 
فقد تم تحقيق خطوات هامة على هذا الطريق؛ 
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بما يودي الى تعميق هذا السوق وتعزيز الادخار 
المحلي وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي 
وتوفير قنوات جديدة لتمويل الاستثمار» واسهمت 
اجراءات سلامة العمل المصرفي في تدعيم 
وضع الجهاز المصرفي ورفع كفاءته كما اتخذ 
البنك المركزي المزيد من اجراءات تحرير 
السياسة النقدية والمصرفية من القيود المباشرة 
بهدف الحد من تدخله المباشرء وتعزيز المنافسة 
بين البنوك ودعم قابلية تحويل الدينار الاردني 
الى العملات الاجنبية. 

تطوير قطاع السياحة 

ستساهم الموازنة المقترحة على مجلسكم 
الكريم في تطوير هذا القطاع الواعد من خلال 
الانفاق على البنى التحتية اللازمة له ويقدر أن 
تزداد ايرادات هذا القطاع بما يعمل على زيادة 
التشغيل والاستثمار فيه؛ والتأثير الايجابي على 
مستوى احتياطيات المملكة من العملات الصعبة؛ 
وتخفيض العجز في الحساب الجاري لميزان 
المدفوعات. وقد عملت الحكومة على تسهيل 
الاستثمار في هذا القطاع وتطويبر مؤسسات 
التعليم والتدريب السياحي والاستمرار بعملية 
التوعية والتربية السياحية. 

وستستمر الحكومة في عملية الحفاظ على. 
الآثار الاردنية ومنع الاتجار بها وتهريبهاء كما 
ستولي موضوع السياحة الدينيبة والعلاجية. 
والصبحراوية اهتماماً زائداً؛ لما لها من دور 


!' يتمتع فيه الاردن بميزة نسبية, . ْ 





وستتقدم الحكومة بمشروع قانون معدل 
لقانون السياحة تنشأ بموجبه هيئة تنشيط السياحة 
يناط بها مهام تنشيط السباحة وتسويقها والترويج 
لها داخل المملكة وخارجها. 

اما في مجال المدن الصناعية والمناطق 
الحرة. 

فأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمدن 
الصناعية وتقدم لها الكثير من الدعم الفني ذي 
مجال البنى التحتية اللازمة لعملهاء وس تعمل 
على تقديم التشريعات التي من شأنها ان تطور 
عمل هذه المؤسسات على نحو يخدم الاقتصاد 
الوطني» وقد بين وزير المالية الاجراءات التي 
اتخذتها الحكومة لانشاء مدينة صناعية في كل 
محافظة من محافظات المملكة. 

اما في مجال المناطق الحرة؛ فان الحكومة 
على اتصال مع مؤسسات دولية ذات خبرة في 
هذا المجال من اجل النظر في تحويل محافظة 
أو ربما محافظتين الى منطقة للتجارة الحرة 
قادرة على جذب الاستثمار الاجنبي الى كافة 
القطاعات الممكنة»؛ وتأمل ان يتم ذلك في 
المستقبل القريب. 

وتنطلق الحكومة في توجهها نحو تطودر 


. المدن الصناعية والمناطق الحرة في سائر اتحاء 


المملكة من ادراكها ان الحوافز الماليسة 


والاعفاءات الضريبية ستبقى قاصرة عن. توجيه 


الاستثمار نحو المناطق الاقل حظأ في المملكة ما 


. لم تتوفر العوامل الاخرى الجائبة للاستثمار في 
تلك المناطق. ومن اهم تلك العوامل توفر البذى 





التحتية باسعار معقولة؛ وتوفر القوى العاملة 
المدر, بة اضافة الى الحوافز المالية والمادية 
والخدمات المساندة للانتاج وسنعمل على توفير 
ذلك. 

اما المديونية 

تحدث الزملاء عن اعباء المديونية 
وضرورة العمل على تخفيضهاء وتتفق الحكومة 
مع ماذهب اليه النواب المحترمين في هذا 
الشأن؛ وكما تعلمون فان عبء المديونية لا 
يقاس بقيمتها المطلقة. بل في القدرة على خدمة 
هذه الديون في ضوء الموارد المتاحة اعطوني 
دولة واحدة ليس عليها دين وانا اعطيكم الجواب 
ومن هذا المنطلق ترى الحكومة ان الاحجام عن 
الاستفادة من القروض الميسرة المتاحة للآردن 
في المرحلة الحالية والتي تساهم في استكمال 
البنية التحتية اللازمة لمزيد من الاستثمارء يشكل 
اضاعة لفرص ثمينة تمكن اجيالنا القادمة من 
النماء والاعتماد على الذات» ولهذا تتمثل سياسة 
الحكومة في ادارة المديونية باربعة محاور : 

الاول : الاستمرار في العمل مع الدول 
المقرضة لتخفيض المديونية من خلال الشطب 
أو التحويل الى منح او اعادة الجدولة. 

الثاني : التوجه نحو الاستفادة من القروض 
الميسرة لاستكمال المشاريع الاساسية القادرة 
على تعظيم الدخل المستقبلي وزيادة ايرادات 
المملكة من العملات الصعبة. 

الثالث : العمل على توسيع قاعدة الانتاج 
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والتصدير بما يمكن من تخفيض نسبة المديونية 

الى الدخل ونسبة خدمة الدين الى الصادرات. 
اما المحور الرابسع : فيتمثل بالاحجام عن 

الاقتراض لاغراض الاستهلاك او البذخ. 


وفي موضوع العمالة والعمل 

وكنتيجة لتطبيق الخطة الحكومية لتنظيم 
سوق العمل فقد تم توفير اكثر من عشرة الآف 
فرصة عمل للاردنيين عن طريق احلال العمالة 
الاردنية مكان العمالة الوافدة؛ هذا عدا عن 
فرص العمل التي وفرتها الاستثمارات الجديدة 
التي قامت خلال هذا العام. وتلتزم الحكومة 
بالتعاون معكم في معالجة مشكلة البطالة 
السلوكية. ويشكل التوسع في التدريب المهني 
ورفع مستواه وزيادة انتشاره؛ هدفا استراتيجيا 
لهذه الحكومة؛ حيث زاد عدد المتدربين في 
برامج مؤسسة التدريب المهني المختلقة ب 7 
عن العام الماضي وطرحت عطاءات اقامة عدة 
معاهد ومراكز للتدريب المهنيء من المتوقع ان 
تغطي احتياجات المملكة من المهارات المختلفة. 


اما بالنسبة لتحسين الر واتب التقاعدية 
لمنتسبي مؤسسة الضمان الاجتماعي» فلا يمكن 
ان يتأتي ذلك الا بزيادة نسبة الاقتطاع الشهري 
من رواتب المنتسبين» ومن هنا كان قرار مجلس 
ادارة المؤسسة اخضاع كامل الراتب او الاجر 
للضمان ماعدا اجر العمل الاضافي. 
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وفي موضوع الانفتاح على الاقتصاد 
العالمي 

اعرب بعض الزملاء النواب عن تخوفهم 
من التوجه نحو مزيد من التحرير للاقتصاد 
الوطني والانفتاح على الاقتصاد العالمي؛ وهنا 
اؤكد ان الانفتاح على الاقتصاد العالمي والدخول 
في اتفاقهية شراكة مع الدول الاوروبية 
والانضمام الى منظمة التجارة العالمية تشكل حقّا 
تحديا كبيرا لنا مثلنا في ذلك معظم الدول النامية. 
الا انها في الوقت نفسه تحمل اليئا فرصا كبيرة 
للنمو والتطوير والارتقاء بمستوى المعيشة 
والدخل. 

فالحكومة تدرك ان حلقات الانتاج العالمي 
لم تعد تقتصر على دولة او مجموعة من الدول؛ 
ولكنها الان في طريقها الى الانتشار بشكل 
واسع؛ وان البقاء خارج التكثتلات الاقتصاديمة 
سيعزل الاقتصاد الوطني ويكلفه خسائر كبيرة. 
فالسوق الاردنية سوق صغيرة وحصر انتاجنا 
لتلبية احتياجاتنا المحلية فقطء: سيؤدي لا محالة 
الى قصور القاعدة الانتاجية عن توظيف الاعداد 
المتزايدة من القوى العاملة الاردنية. لذا ثرى 
الحكومة ان الاتجاه نحو التصدير والذي بدوره 
يملي علينا ان نعزز من التحرير الاقتصادي 
والالفتاح على السوق العالمي؛ ضرورة لتحفيق 
اهداقنا التنموية. وفي الوقت نفمبه تدرك الحكومة 


ايضا ان:مسيزة التحرير لابد وان يواكبها 
؟ وبشكل مثلازم تعزيز القدرة التنافسسية لقطاعاتنا 






الصناعية والخدمية لتعظيم المنفعة من الدخول 
في التكتلات العالمية» وهذا ما تهدف الحكومة 
الى تحقيقه من خلال برنامج التصحيح 
الاتتصادي وسياساتها الهادفة الى الارتفاء 
بالمو اصفات والمقاييس والقطاعات الخدمية 
المسائدة للانتاج. 
وفي موضوع الصحة والتأمين الصحي 
تضع الحكومة على راس اولوياتها ايصال 
الخدمات الصحية بشقيها العلاجية والوقائية 
لجميع المواطنين اينما تواجدوا في الريف او في 
البادية او في الضواحي مع مراعاة العدالة في 
التوزيع وتقديم مستوى جيد من الخدمات. 
وستمول الموازنة لعام ١9917‏ دراسة وتصاميم 
مستشفيات اليرموك وبني كنانة؛ وذيبان للتوليد 
ومستشفى وادي موسى والامير حمزة. كما 
ستمول انشاء مبنى الطب الشرعي بمحافظة اربد 
ومستشفى معديء ومبنى العيادات الخارجية في 
الرمثاء ومستشفى سحابء اضافة الى التوسعات 
المخططة في قسم الاسعاف والطواري في 
مستشفى النديم وقسم الاسعاف والطواري في 
معان وعدة اقسام في مستشفى البشير. وسيدم 
استكمال انشاء ثلاثة عشر مركز صحي بدء 
بإنشائها عام 5 . وستستمر الحكومة بتنفيذ 
خطة تنمية القوى البشرية في هذا القطاع. 
وتعمل وزارة الصحة حاليا على توسيع 
التأمين الصحي المدني من خلال شمول فئات 
اخرى غير واردة بنظام التأمين الصحي. وقد تم 
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بالفعل شمول عمال المياومة العاملين في كافة 
الوزاراث والدوائر الحكومية وقد تم التقدم 
بمشروع لتعديل نظام التأمين الصحي بحي”؛ 
يشمل فئات اخرى من غير العاملين في القطاع 
الحكومي العام؛ ومعلوم ان وزارة الصحة تقوم 
بمعالجة الققراء وغير القادرين بن كافة 
المواطئين مجاناً في مستشفيات ومراكز الوزارة. 
كما انها تقوم بتقديم الخدمات العلاجية المجانية 
لمرضى السرطان والكلى وتقديم ادوية ولوازم 
طبية لحالاث اخرى للمرضى الذين يعانون من 
نقص هرمون: النمو وامراض الدم المزمنة 
وغيرها. 
في العفو الملكي السامي 
ان هده الحكومة لا يمكن ان يراودها تفكير 
بالتلكو في تنفيذ الارداة الملكية السامية بل 
بالعكس فهي حريصة على تنفيذها بكل ما 
تستحق من احترام وتقديرء وبكل المعاني النبيلة 
التي رمت اليها. 
وتقوم اللجنة الوزارية واللجنة الفنية بدراسة 
ملفات الاشخااص الموقوفين حسب الاسس التي 
وضعها مجلس الوزراء؛ ممع الاخذ بعين الاعتبار 


المحافظة على سلامة المواظنين وسلامة الوطن» . 


وعدم الاضزار بالصالح العام والخد من الجريمة 
وتحجيمها. وقد تم حتى الان التنسيب بالعفو او 
تخفيض العقوبة عن نحو 5.60 فرد. وتواصل 
اللجنة قزز الاننماء المؤمل اصلاح اصحابها ليتم 


العفو عنهم_,حسب الاصول. 






اما في مجال البيدة 

قفد استطاعت الحكومة تأمين منحة بقيمة 
)011 مليون دولار من الحكومة اليابانية لشراء 
آليات لعشر مكبات نفايات. كما حصلت الحكومة 
على منحة من المنظمات الدواية لحل مشكلة 
مكب الرصيفة. وحصلت ايضا على منحة 
بمليون دولار لحل مشاكل البيئة الناجمة عن 


اما بالنسبة لمكب الاكيدر فستزود الحكومة 
هذا المكب بآليات جديدة كما شرعت باعداد 
دراسة متكاملة عن هذا المكب وايجاد المقترحات 
لحل مشاكله. 

اضافة الى ما سبق فقد قررت الحكومة 
تكليف لجنة برئاسة امين عام وزارة البلديات من 
اجل تنفيذ الدراسة التي قامت بها الجمعية العلمية 
الملكية لحل جميسع مشاكل الارصفة التابعة 
لشركة الفوسفات ومنها بركة البيبسي وايجاد 
الحلول العملية لهذه المشاكل. 

وفي موضوع الجامعات 

سيجري حل مشكلة كليسات المجتمع بانشاء 


الجامعة التطبيقية التي ستتولى الاشراف 
٠‏ الاكاديمي على هذا المرفق الحيوي. اما 


الجامعات الاهلية فسوف نواصل الاأشراف على 


ادائها وكفاءتها بصورة تجمع بين ضبط النوع 


و الحفاظ على الاستشمار ورعاية سمعة التعليم 


الجامعي الخاص في الوطن وفي الخارج. 
اما الجامغات الرسمية؛ فلن تفرض عليها 





ري يتوعد يدسج ب ١‏ '. 
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اعداد تتجاوز قدرتها على الاستيعاب المتوازن. 

اما البعثات فيوجه جلها للطلبة المحتاجين 
للعون وذلك من خلال دراسة اوضاعهم من قبل 
جامعاتهم وئيس من قبل الوزارة. 

سيدي الرئيس؛ الاخت الزميلة 

حضرات التواب المحترمين» 

ان الحكومة ماضية بعزم لا يلين في 
مكافحة الفساد والرشوة والتسيب واهدار المال 
العام وسيظل جهدنا موصولاً وبعيون ساهرة 
على سلامة المسيرة ونظافتهاء كل ذلك بهدوء 
ودون اثارةء مع الالتزام بروح العدالة 
والموضوعية وان الهدف الصحيح هو ان لا يقع 
الفساد وليس تسقط وقوع الموظف العام بالفساد. 

ونحن مرتاحون للانجاز الذي تم ونأمل 
بالاستمرار. هذا وقد تم وضع مشروع اولى 
للجريمة الاقتصادية اما قانون الكسب غير 
المشروع فهو في مجلس الامة. 


سيدي الرئيس » 
ستظل القوؤات الاردنية واجهزتنا الامنية 


محل اعتزازنا»وستظل عنايتنا بها دائمنة امتثالا. 


للحفاظ على وطننا قوياً عزيزاً منيعاً. . 

ان ما يواجهنا من تحديات ومعضبلات. 
متراكمة مع ما نحمله.في صدورنا من طموحات 
وآمال متنامية. وطنية موضوعية وجرينة على. 
قاعدة التشارك.في حمل المسوولية والتشاور في 





سبيل اداء الواجب بكفاءة ونزاهة؛ والانفتاح على . ]| 





مختلف وجهات النظر وادارة اوسع حوار وطني 
ديمقراطي؛ وفحص الخيارات والبدائل لتعظيم 
الفائدة المر تجاةء تلبية لآمال شعبنا النبيل الطيب» 
مستلهمين العزم من عزم القائد. 


سيدي الرئيس لقد أطلت واسهبت وسأطيل ٠‏ 


اكثر فالواجب ان أعلق على بعض الجوانب التي 


ش ليست في صلب (أرقام الموازنة) وسأرد بقلب 


وعقل مفتوحين بإذن الله. 

من مقعدي بينكم؛ في هذا المجلس الكريم الى 
مسؤولية رئاسة الحكومة لاشيء يتبدل بالنسبة 
الى غير حجم المسؤولية. فكما اضطلعت بها 
نانباً اضطلعت بها وزيراء واظطلع بها رئيساً 
للحكومة. 

عقدنا هو مع الحسين؛ ومع الوطنني؛ ومع 
المستقبل وان مقدار شكري لكم جميعاً (علسى 
مواقفكم) لا يوازيه الا شعوري بالواجب 


1 وتخسس بالمسؤولية نتيا المضاعفة بالصدى 


الجميل " لدى الشعب الطيب النبيل " ٠‏ 
وأقول للاخوة النواب الذين انفعلوا وتفاعلوا 
مبع بعض كلمات زملائهم النواب؛ وعلى 
الاخص الى صاحب تلك الملاحظة, الي تقول 
(دولة الرئيس) لفت نظري :ذلك الخطاب والذي 
احسبه مدعاة للطرفة الموجعة فاسبتذكر قمول 
الشاعز ٠‏ . 1 : 
وترى داء وتحسبه دوا 
أيشفي من يكون دواه.داء 
فلا تطل السؤال ولا تسللى. 
ْ أحس فمي يعب اليوم ماء 








وملاحظة أخرى تقول 

(دولة الرئييس) فانت الزميل أن مقياس 
الاعمال ومقياس: الرجال هو الموقف خار يم 
الحكم وداخله. ١‏ 


أيها الاخوة من واجبي ان لا أنفعل ومن" 


واجبي ان اتفاعل مع كل كلمة صادقة؛ ووضع 
الفعل في موضوع القول. فمسؤولية الرئاسة 
ككل مسؤولية تحملها وسأتحملها. بوعي وتجرد 
وحزم وسامارس صلاحياتي بكل اخلاص 
وعزم. 

أما شؤون الحكم فشورى وتعاون مخلصا 
ولن تتقدم مصلحة على مصلحة الوطن. 

ولن يكون اغضاء عنا الشر 

ولن يكون ظالم او مظلوم 

ولافضل لأردني على آخر الا بنسبة 
اخلاصه للوطن الأردني؛ وطناً هاشمياً نهائياً.. 

ان ملاحظاتي على خطابات النواب اجمالية 
أقولها بتجرد واخلاص ولا نتعمد في ابداء رأينا 
اساءة الى أحد. فيعلم الاردنيون ويشعرون أن 
في هذا المجلس ونحن منه ضمائر لا تسخر 
لمنفعة» ونفؤنساً لا تصانع في غرض. وأن فيه 
نواباً يقومون بعبء النيابة منزهين يقولون الحق 


كل الحق. ويقضون الواجب كل الواجب فيعلنونه 


علئ رؤونن الاشهاد فيسمع الصوت من في 


القاغة» ويحمله الصّدى الى حيث تدب الحياة في' 


صر كل اردنئ حر عزيز كريم ومما لاششك فيه 
ان كل وأخذ منكم قد اختط لنفسه خطة لا يحيد 
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عنها في الموافقة او المعارضة مهما سمع من 
قول الخطباء ولكني اثرت الكلام هنا ليس لأنه 
عرف متبع ولكن لعلمي اذا لم أغير شيئا من 
تصبميمكم اغير'شيئاً في قلوبكم تتخذونه زادأ في 
الجلسات القادمة او ربما في المستقبل. 

الاخت الزميلة والاخوة الزملاء 

سؤال مشروع ان نسأل اين نحن من طموح 
الناس وآمالهم المعقودة واجيب ان الطمسوح 
الاردني اكبر من أي حكومة والآمال والتوقعسات 
الاردنية اعظم من أي انجاز وهذا سر تقدمنا 
وتطورنا.. والى الذين يطلبون المعجزات أقول 
وهل هناك اكثر اعجازا من الرسالات السماوية 


السمحة التي اعتمدت مبدأ التدرج والمرحاية 


اناشدكم ان تكون مواقفنا كالموقف الذي يتخذه 
المتكلم بينه وبين نفسه؛ بالصدق المفروض 
عليه؛ وبالاخلاص المتوجب على من يحاول ان 
يتبين على هدى الحق؛ طريقة كلكم تعرفون ان 
من يخاف نفسه لا يخاف شيئاً على نفسه وكلكم 
كذلك وحاشا ان يكون بيننا من لا يخاف الآ على 
نفسه.. نعم أن مقياس الأعمال ومقياس الرجال 
هو في المواقف واقتبس من سيد الرجال وسيد 
الاعمنال وسيد المواقف عندما قال " ان بناء 
الدولة الاردنية ووصولها الى ما وصلت اليه من 
طموح طرح النموذج الديمقراطي العربي في 
ظل كل الظلروف التاريخية والجغرافية ” 
والسياسية واختلال معادلة الموارد واككان 
وعبء المسؤولية العسكرية على اطول الحدود 




















والخطوط.. تم كله بروح الاسرة المفطورة على 
المحبة والتسامح والاعتدال والممارسة الواعية 
للحوار ليظل الاختلاف في الاراء والافكار 
والاجتهادات اصغر وأقل من ان يمس نسيج 


وحدتنا ووفاقنا الوطني أو يعرض وطنئنا لمثل ما: 


تعرضت له اوطان اخرى من انهيار في 
العلاقات الانسائية وقسوة في تصفية الحسابات 
ورفض اتحكيم العثل في كل ما هو راي أو 
وجهة نظر قابلة للنقاش الديمقراطية لا تحمى 
بغير الديمقراطية. 

هذا ما يقوله الحسين وهذا ما نعمل بهديه 

الاخت الزميلة» حضرات الاخوان 

" اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول 
فيتبعون احسنه " 

ان الحضارة لا تبنى من خلال الافكقار 
الصحيحة وحدها وانما ايضأء وبالدرجة الاولى 
من خلال التراكم والاستمرار: وخلق الصبغ 
والتقاليد. ومن خلال المراحل والحلقات بترابطها 
وتتابعها وليس كرق المراحل او تجاوزها 
فمحاولة بناء الوطني على أسس متينة عمادها 
اقتصاد وطني يعتمد على النفس وعلى الاكتفاء 
الذاتي لا يتم مع اعتماد سياسة تعاون وتبادل 
تأخذ بعين الاعتيار اطراف العلاقة بشكل عادل 
ومتكافيء ومخلص على الصعيد المحلي؛ 
وتعزيز العلاقات: العربية. وصولاً الى صيغ أعلى 
اعتمادأ على الترابط والتكافل والتكامل. وأؤكد 


لكم أننا سنجهد في سبيل ذلك وسبيلنا هو الحركة 


الواعية.. واقتبس في هذا المجال وأقول ان 
الحركة الواعية» اسلامية ام نهضوية ان لم يكن 
من مفرداتها تغيير ما بالنفس ثم بالاسرة 


وبالمجتمع هو سلبية لا يطبقها الا الجاهلون 
الرافضون المعارضون لقوله تعالى " ان اريد الا 
الاصلاح ما استطعت " ْ 


ان تفتح العقل وصفاء الروح وقوة الحركة 
وتعدد المداخل الى النفوس هو الذي يفد القناعاث 
ويحول الالزام ألى التزام وبحسس الآخر في أن 
العمل السياسي في اطاره النهضوي أو الاسلامي 
او الوطني او القومي يطرح فكرته ورؤيته في 
كل قضية ويضع يقينيات النجاح الكبيرة لكل 
مشكلة مع وضعه لتقنبات تحويل الفكرة الى واقع 
وتعاون بين الصالحين والمخلصينء يعبىء 
الطافات على الممستوى التصوري والفكدري 
والحركي والمعيشي. ويقطع الطريق على من 
يمارس المشاريع النهضوية والقومية والاسلامية 


والوطنية على انها طقوس وخطابات وبيانات 


وبقطع الطريق على كل ممارسي الانكفاء ودعاه 
اختزال مصالح الوطن الى حجم الانباء عند 
البعض ان الحركة الواعية مدركة ان الصراع 
مرير وله ميدان واهداف ومنطلقات " غير 
الخطابات والبيانات " وهي. محكومة بضو ابط 
قوانين الهدف والوسيلة؛ واطبر المواقع. وهي 
تخطط مع التوكل على الله لأي موقف وكيفية 
تحريكه وتركيزه وتطوبره وتوظيفه واثرائه. 


وهي حركة تتطلب الرؤية الواسعة منضافاً اليها. 
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لنظرة العميقة. والى كل الزوايا ' بعيداً عن 
الذاتية والشخصانية " وهو مشروع الحركة 
الواعية له جاذبية ومن جاذبيته انه سلطة روحية” 
ومعنوية. وهو معارضة ايجابية بناءة اليوم. 
ويمكن ان يكون موالاة ايجابية بناءه غدأً... 
إنه مواجهة بصراحة وبصدق وبنية 
الاصلاح. 
انه تصحيح لاتُخطاء بصدق. 
انه ردع للشر من غير انثقام. 
أنه ابعاد لشبح الظلم من غير قسوة أو عنف. 
انه جهاد من غير استحلال لدماء المسلمين 
وأموالهم ولأعراضهم. 
انه مشروع له جاذيبة لأنه لا يستعلي ولا 
يستكبر. وحاملة فهو رحيم متسامح مشي للخير 
وانماط السعادة؛ لا شتاماً ولا لعانا يوفر اجواء 
الحركات العلمية والفكرية والاقتصادية فلا يكمم 
الافواه ولا يحرم نفسه من سماع النصيحه ولا 
يمنع الارزاق ولا يعاقب انساناً بجريرة الثاني 
"وان ليس للإنسان الا ما سعى " 
ان للمشروع سلطة من أجل الصالح العام 
ومعارضة من اجل الصالح العام وموالاة من 
اجل الصالح العام ولا ازال اقتبس. 
والصالح العام مقيد بمدى الاخلاص 
والالضباط بالشرع والدستور والقانون. والذي 
لايعرف ظلماً ولا هضما للخقاوق: وهو دعوة 
للمصالحة الحاملة لمعاني الصلاح ونفع الناس.. 
لمشروع الاسلامي مثله مثل النهضوي والقومي 






والوطني في نظر اصحابه والمتعاطفين معه 
مشروعاً يعطي للحاكم الحرية؛ وللمحكوم الحرية 
فاذا اصطدمت هذه القيمة في نظر الطرفين؛ 
أحتكم الى أيهما اكثر دراءاً للمفاسد؛ واكثر جلباً 
للمصالح وافضلها الطويلة الامد. 

وهذا يتطلب القدرة على اثتقفان عرض 
المشروع لثلا يصبح الدين فتئة او مسبة او 
مبرراً لضربة وتهميشة او شل حركته. 

نعم أن الحركة الواعية ليست حركة دراويش 
او انتهازيين بل حركة تدرك ما عليها من 
واجبات للتخلص من الاعباء والاخطار وللتأقلم 
مع المعطيات والمتغيرات محلية كانت او دولية. 

اصدقكم القول " ولو استحللت الكذب لكنت 
ادها العرب " 

فليع السائرون معاً نحو الهدف هذه المعاني. 


















انتهى الاقتباس.... 

أيتها الزميلة أيها الاخوان أليس هذا الذي 
يجمعنا مشروع الحركة الواعية.. هذي يدي لا 
تزال ممدودة فلنسر معأ نحو الهدف ولنع هذه 
المعاني التي عبر عنها الشيخ الجليل والاستاذ 
. الكبير محفوظ النحناح وبعسون الله وتوفيقه 










سنحقق النجاح والفلاح... 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
معالي رئيس المجلس: 
وعليكم السلام ورحمة الله وشكرا درلة 












رئيس الوزراء الاخوة الافاضل الان نعود الى 
توصيات اللجنة المالية؛ ادعو السيد مقرر اللجنة 























.ل سم مده سنسياه فنا كلك له لت 





مجلس النواب 






المالية ثم نصوت على بنود الموازنة وفصولها 
الدكتور العموش. 
الدكتور بسام العموش: 
شكراً معالي الرئيس 
انا اقدر لما ورد في توصيات اللجنة لكن 
خلال خطابات الزملاء كان هناك اقتراحات من 
نفس المقترحين؛ لا ادري هل هذه مضمنة او 
خارج التصويت؟ 
معالي رئيس المجلس: 
هذه خارج التصويت واذا كان هناك اية 
تعديلات على اقتراحات اللجنة ممكن أي من 
الزملاء اذا كان في شطبها او في تعديلها او 
الاضافة آليها الان ممكن الاضافة السيد المقرر. 
السيد علي الشطي: 
مقرر اللجنة المالية والاقتصادية: 
شكرا معالي الرئيس 
اذا رأى المجلس الكريم ان نبدأ بتلاوت 
توصيات اللجنة المالية والاقتصادية وبعد ان يتم 
وكما يرى المجلس بعد ان يتم التصوبت على 
هذه التوصيات واذا كان هناك أي تعديل او 
اقتراح او أي اراء اخرى للاخوة الزملاء بالنسبة 
لهذه المقترحات او هذه التوصيات الرأي للمجاس 
طبعاً في هذا الموضوح... 
معالي. رئيس المجلس: . 
السيدة توجان نقطة نظام 
السيدة توجان فيصل: . .- . ٠‏ 


“عاذة توصيات اللجان هي توصيات للمجلس؛ 


























المجلس يبحثها ويببحث ضمن اطارهاء لكن ان. 
طرح ما هو خارجها يجب ان يأتي ايضباً 
كاقتراح واذا ثني عليه تم التصويت عليه؛ 
توصيات اللجنة المالية لا تختلئف عن توصيات 
اية لجنة اخرىء والموازنة هنا تختلدف عن 
غيرها من القوانين؛ فيه قوانين تحيلها اللجان 
الاخرى؛ يأتي مع توصياتها ويبحث فيهاء لكن 
يائي من المجلس من يقول شيء خارج هذه 
التوصيات فاذا ثني عليه فهو اقتراح والمجلس 
معالي رئيس المجلس: 
اإعتقد هذا الكلام الي انا قلته. 
السيدة توجان فيصل: 
لهذا اقول ان يصوت علي أي اقتراح شم 
عليْةء 1 
معالي رئيس المجلس: 
اعتقد ان هذا الكلام اللي تفضلت فيه اللي انا 
قلته وبأنه اثناء مناقشة الفرارات او التوصيات 
للجنة المالية؛ اذا كان هناك أي تعديل او اضافة 
او مقترح من المجلس ايضاً يخضبع للتصويت. 
السيدة توجان فيصل: . 
قد يكون: النص اللي قلته قصر عن هذا. ” 
. معالي رئيس المجلس:, 00 
تفضل مقرر اللجنة. 2 . 0 
توصيات اللجنة المالية والاقتصادية:. : 
أولاً: وزارة المالية والبنك والدركزي: . 




































محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 1115/17/74 وه 


| - وزارة المالية:- 

-١‏ اعتبار كل ما ورد من تحليل وتوصيات 
ثناء بحث مرتكزات الموازنة التي اعدتها وزارة 
المالبة توصية من توصيات اللجنة المالية 
والاقتصادية وتأمل اللجنة من الحكومة مراعاتها 


معالي رئيس المجلس: 


التوصية رقم )١(‏ مطروحة للمجلس الكريم؟ 
موافقة. 
السيد المقرر: 
؟- تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب 
الأخرى المفروضة على وسائط النقل العام 
من قبل المزارعين والمقاولين لتعزيز انتاجية 
هذه القطاعات واعادة بنائها. 
معالي رئيس المجلس: 
السيد المقرر: 
- العمل على تحسين أوضاع المتقاعدين 
القدامى الذين لم يستفيدوا من التعديلات الاخيرة 
على قانوني التقاعد المدني والعسكري. 
معالي رئيس المجلين: 
موافقة؟ موافقة 


السيد المقررة 0 ٠‏ 


4- التأكيد على توصيات اللجان المالية 


السابقة بانتهماج أسلوب اللامركزية في اعداد 









الموازنة وذلك باعتماد المحافظات في تقديمها 
لموازناتها بحيث يتم اعدادها بمشاركة كافة 
الفعاليات في الوحدات الادارية المختافة حيث 


. تتوفر لديهم المعرفة الاكيدة بأولويات المشاريع 


والخدمات في مناطقهم. 

معالي رئيس المجلس: 

التوصية:(4) مطروحة للمجلس الكريم؟ 
موافقة 

السيد المقرر: 

ه - توصي 
بالالتزام لتقديم موازنات المؤسسات العامة 
المستقلة أثناء الدورة العادية لمجلس الذسواب 


اللجنة وللمرة الثانية الحكومة 


التوصية (5) مطروحة للمجلس الكريم؟ 
موافقة .| 
السيد المقرل: 
ب- السياسة النقدية/ البنك المركزي : 
ان اللجنة المالية تقدر الجهود التي بذلها البنك 
المركزي في سبيل المحافظة على استقرار سعر 
صرف الدينار ويناء الاحتياطيات من العملات 
الصبعبة واستكمالاً لتلك الجهود توصي اللجنة بما 
يلي: 
-١ ١‏ المضي في إجراء تقييم دوري لاجراءات 


البنك المركزي والمتعلقة بعمليات التحريمر 


النقدي والمالي التي إتخذها البنك مؤخراً بما فيها 
اجراءات تحديد أسعار الفائدة لما لهذه 











الاجراءاث من أثر على النظام النقدي واجواء 
الاستثمار. 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 
؟ - تشديد رقابة البنك المركزي على 
المؤسسات المالية والمصرفية لتجنب وقوع أي 
منها في مخاطر التعثر لما لها من نتائج خطيرة 
على الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري 
وحقوق المساهمين. 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة 
السيد المقرر: 
-٠‏ المضي في مراجعة باقي التشريعات 
الاقتصادية والمالية مع مراعاة عدم اضافة اية 
قيود جديدة على حرية التداول بالعملات 
الصعبة. 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد. المقرر: 
4- مرأقبة لبنوك بمزيد من الفعاليات لتجنب 
الوقوع في تعثر أي من المؤسسات المالية 
والمصرفية لما في ذلك من نتائج خطيرة. ْ 
ٌ' معالي رئيس المجلس: 0 

0 موافقة؟ موافقة.. 
1 اليد المقرر: 
3 اجزاء تتقيق من قبل هينات رطرف 


: محايدة للشأكد من سلامة تصفية اودمسج 
ألمؤ سسات المالية المتعددة وتحت رقابة البنك 
المركزي. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ثانياً : وزارة التخطيط : 

أ - توجيه التمويل نحو المشاريع المنتجة 
والهادفة لبناء الاقتصاد الوطنئي والمساهمة في 
انتاج السلع والخدمات تحقيقاً للاكتفاء الذاتي 
وامكانية التصدير للخارج. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ب- عدم قبول أية شروط تمويلية لا تأخذ 
بعين الاعتبار المصالح الوطنية ومشاركة 
الشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ المشاريع 
المتعاقد عليها. : 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 

































م ان لا يقتصر دور وزارة التخطيط على 
. ادارة القروض والمنح الخارجية بل يجب ان 
: يتعداها الى أن يكون تخطيطهاً موجهاً لكل 
اللشساطات الاقتصاديية 1 الاجتماعية لكافة 
'. القطاعات” الانتاجية في المملكة' ؛ 
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معالي رئيس المجلس: 
موائقة؟ موافقة. 


السيد 0 
1 أن ت تستمر دائرة الاحصاءات العامة في 


تحسين اجراءاتها بخصوص اعادة احتساب الرقم 


القيااسي لتكاليف المعيشة بما يتناسب مع سلة 
السلع المعتمدة وحسب طبقات المجتمع الارني 
وتوزيعهم الجغرافي. 

معالي رئيس المجلس: 

السيد المقرر: 

ه- بذل المزيد من الجهود مع الجهات 
المقرضمة وا لمائحة لتخفيف أعباء الدين الخارجي 
وذلك خلال الايفاء بتعهداتها أثناء مفاوضات 
السلام وما ترتب على المملكة من استحقاقات 
لعملية السلام. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ثلثاً: وزارة الاشغال العامة والاسكان: 

لاحظت اللجنة ان المخصصات المالية 


المرصودة للمشاريع المختلفة التي تنفذها الوزارة 
زهيدة وموزعة بة بشكل غير منتظم على مديريات 
الأشغال في المحافظات مما يؤدي الى تدئي 
مستوى التنفيذ وعدم القدرة على تلبية حاجات 
المجتمع. وعليه فإن .اللجنة توصي بزيادة 
مخصصات وزارة الاشغال,ٍ وتوزيعها بشكل 





عادل ومنتظم بحيث تتمكن هذه الوزارة مسن 
صيانة وتنفيذ الطرق في المملكة والتي يبلغ 
مجموع اطوالها حوالي 7٠٠١(‏ كيلو متر) 
اضافة الى تعزيز دور الوزارة في اقامة الابنية 
الحكومية وصيانتها. كما توصي اللجئة بما يلي: 
- رصد مبالغ كافية لصيانة الطرق والابنية 
وفق مخطط ومبرمج بحيث يحافظ على هذه 


ب- تخصيص مبالغ كانية لاقامة الطرق 
القروبة والزراعية لتسهيل عملية الانتاج في 
المناطق القروية والزراعية. 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ مواققة. 
السيد المقرر: 
ج- عدم التوسع بانشاء الطرق الرئيسية 
البديلة او غير الضرورية للنقل العام وتوذير تلك 
المخصصات للصيانة و المحافظة على الموجود 


من شبكة الطرق٠‏ 


3 المقرر: 
- تحصيل المبالغ المثر اكمة على امانة 


عمان الكبري من مساهماتها في الطرق النافذة. 


١‏ ش مجلس النواب 





1 موافقة؟ موافقة. 
! السيد المقرر: 

ه- تحويل كافة الاجهزة الفنية للأبنية في 
مختلف الوزارات والدوائر الحكومية الى وزارة 
الاشغال العامة مثل وزارة التربية والتعايم 
ووزارة الصحة ودوائر اخرى وجعل مهمات 
التنفيذ والصيانة الانشائية حصراً في وزارة 
الاشغال العامة مع انتقال كافة تجهيزاتها معها. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

وللعلاقة الوطيدة بين الوزارة وقطاع 
المقاولات والانشاءات فإن اللجئة تؤكد على ما 
١ 0‏ 

أ - الطلب من مجلس الوزراء إقرار 
توصيات ندوة تطوير قطاع الانشاءات التي 


ا معالي رئيس المجلس: 
0 
1 





أقرتها اللجنة الوزارية العليا لتطوير قطاع 


الانشاءات. 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


: 1 السيد المقرر: 









. اي مقاول غير مشجل 2 النقابة: 





ب- تفعيل قانون تقابة المقاولين وذلك ك بعدم 
السماح لمزاولة مهنة المقاولات الالمن هو 
مسجل في النقابة وعدم السماح لأي ؤزارة او 
دائرة أن مؤسسة بما في ذلك البلدياٍ بالتعاقد مع 


* معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ج- أن يقوم البنك المركزي وضمن ضوابط 
معينة بتسهيل مهمة تصدير المقالاوت من حيث 
اصدار الكفالات والتسهيلات المالية. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

د - ادراج خدمة المقاولات بالاتثفاقيات 
والبروتوكولات. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ه- النص في جميع الاتفاقيات او المشاريع 
التي تطرح عالمياً في المملكة علبى مساهمة 
المقاول المحلي بنسبة مجزية حسب الطبيعة 
الفنية للمشروع. 

معالي رئيس المجلس: 

الاستاذ ابوعصام 
' السيد عبدالرؤوف الروايده: 

يا'منيدي ما هي"المبألغ المتراكمة علئ امانة 
عمان الكبرى'من مساهماتها في الطرق النافذة؛ 
هذا ذا قرار ليس فيه وضوحخء كيف اضوتٌ على 

غيز الواضنح؟ لماذا لا تقول اتحضيل المبالغ 
المتراكمة غلى البلديات من مساهمائها في 
الطزق النافذه غير ذلك بدنا نعرف هنذه المبالغ» 































































غداً سيقال للامانة هذه توصية أقرها مجلمر. 
الامةء مين قال ان الحق مع وزارة الاشغال مش 
مع الامانةء اقتراحي هو :- 
تحصيل المبالغ المتراكمة على البلديات من 
مساهماتها في الطرق النافذة وفقاً لاحكام 
معالي رئيس المجلس: 
معالي وزير البلديات 
معالي وزير الشؤون البلدية والقروية 
والبيئة: : 
اولاً: فيه موازنة الامانة توضيح للأمر وأنا 
عضو في اللجنة المالية فيه مبلغ بموازنة الامانة 
مخصص للطرق النافذة: هذا المقصود انه يدفع 
لوزارة الاشغال العامة مبلغ مقرر بموازنة امانة ا 
عمان للمساهمة بالطرق النافذة؛ المطلوب ان 
يدفع لوزارة الاشغال العامة. 
معالي رئيس المجلس: 
معالي الوزير اذا كان فهمنا ما تفضلت 4 
كما اردت» اعتقد انك تقصد بان هذه التوصية 
متخصصة فقط لامانة عمان الكبرى٠‏ 
الاستاذ عبدالرؤوف 
السيد عبدالرؤوف الروابده: 
.هذا هو اعتراضي سيدي الرئيس؛ لقبد 
اصبحث .الحكوصات تتجرأ على امانة عمان 
الكيرى.. .عندما كانت.امانة عمان الكبرى تمديدها 
كان يعطبي لهياء عندما أصبحت بتحصيلها 
لوارداتها قادرة خضعنا للسياسة العامة في هذا 
.البلد» عندما تكون المؤسسة الحكومية ة او العامة 
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ناجحة نتسلط عليهاء فأن فشلت نرفدها من 
الخزينة كبنك البتراء وغبيره؛ لماذا هذه الجرأة 
على امانة عمان؟ لماذا تدفع امانة عمان ما لم 
تدفعه البلديات الاخرى؟ الا لانها قادرة على 
التحصيل؟ 


أنا اطلب احالة هذا الموضوع الى قانونيين 


لنستشيرهم» هل ما تقوله الحكومة صحيح ام 
تسلط على الامانة؟ واقبلوا احترامي. 


معالي رئيس المجلس: 

على أي التوصية هي واردة كتوصية مسن 
توصيات اللجنة والرأي في هذا التوصية اقرارا 
اورفضاً أو تعديلاً هو للمجلس الكريم اذا كان 
هناك اية مقترحات على هذه التوصية نستمع 
لهاء معالي وزير البلديات. 

معالي وزير الشؤون البلدية والقروية 


والبيئة: 
بس انا بدي اوضح لمعالي ابوعصام؛ هذا 
القرار مجلس امانة عمان فيه قرار من مجلس 
امانة عمان وليس للحكومة دخلء هذا قرار 
لمجلس إمانة عمان ان تساهم في الطرق النافده. 
معالي رئيس المجلس: 
اطرح التوصية هي للعلم تم 
او تجاوز: ناهاء لكن معالي ابوعصام تحدث بعد 


التصويت عليها 


هذا. 
| التوصية 0 0 ة للمجلس 0 برفع 


(ه) موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 








رابعاً: وزارة الزراعة :- 

نظرأ لأهمية قطاع الزراعة ودوره واسهامه 
في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الصادرات 
! وتحقيق الانتاجية الغذائية للمواطنين فان اللجئة 
توصي بما يلي: 

أ-اعادة هيكلة وزارة الزراعة وزيادة 
قدرتها وتفعيل دورها في التخطيط والارشاد 
والانتاج والتسويق. وكذلك اعطاؤها دوراً فاعلاً 
في مراقبة نوعيات وكميات مياه الري. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ب- اعادة هيكلة مؤسسة التسويق الزراعي 
وتزويدها بالكوادر الكفؤة المؤهلة للقيام بمهام 
التسويق الداخلي والخارجي او استبدالها انشاء 
شركة مساهمة عامه تقوم بمهامها. 

معالي رئيس المجلس: 
ْ معالي ابوعصام 
١ش‏ السيد عبدالرؤوف الروابده: 

000 هل قرر مجلس النواب ان ينقل مسؤولية 
0 قطاع المياه الى وزرأة الزراعة أنا اعتقد ان هذه 
التوصيات فيها تغيير لكل فلسفة القوانين في البلد 
يا اخوان» اقرأو (1) يا اخوان لعدم السرعة : 
اعادة هيكلة وزارة الزراعة (اقبلنا) زيادة 
قدرتها وتفعييل دورها وكذلك اعطاؤها الدور 
1 الزئيسي:للسيظر ة على مياه الريء أنا اقبن ذلكه 
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لكن هذا الغاء لوزارة المياه والري» هل هذا 
فلسفتنا؟ شكرا سيدي. 1 

معالي رئيس المجلس: 

اخي ابوعصام؛ نحن لنا اربعة ايام متوالية 
نناقش توصيات اللجنة المالية وتفرير اللجنة: 
المالية والموازنة العامة؛ نحن الان في طور 
التصوبت على التوصياتء القرار للمجلس 
برفضها او قبولهاء لكنني اربعة ايام نناقش 
التقريرء نقطة نظام لمعالي ابوعصام. 

السيد عبدالرؤوف الروابده: 

نقطة نظام سيدي نحن لم نناقش توصية 
واحدة» نحن ناقشنا موازنة الحكومة وكل منا 
تحدث والنادر منا من اشار الى توصيات اللجنة؛ 
لان توصيات اللجنة سيرد الحديث عنها في هذه 
الجلسة اما ان نمر ونغير'سياسة الدولة بقرارات 
سريعة؛ انا اعتقد انه خطيرء ومع ذلك متأسف يا 
سيدي مررهم كلهم بصوث عليهم. 

معالي رئيس المجلس: 

لا ياسيدي هذا موضوع خطير ويجب ان 
يوضع ويجلى المناقشة التي تمت خلال اربعة 
ايام السابقة هي مناقشة قرار اللجنة المالية فيما 
يتعلق بالموازنة العامة للدولة: وبذلك كل من 
تكلم من الزملاء كان يناقش تقرير اللجنة المالية؛ 
وما كان مطروحاً على المجلس خلال ازبعة ايام 
. النابقة هو قرار اللجنة المالية فيما يتعلق 
بالموازنة العامة للدوؤلة لنكون واضحين في هذه 
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اقضية؛ نقطة نظام دكتور بسام. 
الدكتور بسام العموش: 
شكراً معالي الرئيس 
فملاً نحن نناقش قرار اللجنة ونناقش 

الموازنة لكن اذا سمح معالي الرئيس والاخوة 

لنواب في اغلبيهم: ليست امامهم تلك التوصيات 
نا تمنى ان تستمر عملية التصويت؛ لكن ليس 
على سبيل الارقام والرموز لتذكر هذه بالقراءه 
حتى يتمكن الناس من التصويت؛ التصويت على 

الرقم والرمز الحقيقة انه موضوع روتيني. 
معالي رئيس المجلس: 
شكراً اخي بسام التفرير يفترض ان يكون 

بين يدي كافة الزملاء عودة الى توصيات وزارة 

الزراعة وابدأ بداية بالتوصة ( 1 )؟ موافقة. 

التوصية(ب) مطروحة للمجلس الكريم؟ 

موافقة. 

السيد المقرر: 
ج- وطسع استراتيجية وطنية طويلة المدى 


خاصة بالقطاع الزراعي من حيث تنظيم الانتاج ' 


وتسويقه وزيادة ربحية المزارع وتوفير الحوافز 
للاستثمار فئ هذا القفطاح. 

معالي رئيس المجلس: 

التوصية (ج) موافقة. 

السيد المقرر: 

د - اعفاء مدخلاث الانتاج الزراعي من كافة 
الرسوم والضرأئب. 

معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 








السيد المقرر: 

ه- التنسيق مع الوزارات الاخرى الحد من 
الزحف العمراني على الاراضي الصالمة 
للزراعة. ١‏ 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

و - توحيد مصادر الاقفشراض للقطاع 
الزراعي في مصدر واحد ومعالجة ديون 
المزارعين ومشاكل الاقراض الزراعي. 

معالي رئيس المجلس: 
مواققة؟ مواققة. 

السيد المقرن: 

خامساً: وزارة المياه والري: 

نظراً لأهمية هذه الوزارة ودورها في توفير 
مياه الري ومياه الشرب وتحسين البيئة فان 
اللجنة توصي بما يلي : 

أ -تحديث شيكات المياه في المدن والقرى 
لتقليل الفاقد من المياه الذي بلغ أكثر من 1 
مع تقدير اللجدة للخطوات التي بذلت في هذا 
الاتجأه. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ب- الحد من 
و إتخاذ الاجراءات الصارمة بدق المخالفين. 

معالي رئيس المجلس: 
معالي ابوعصام 


الاستخدام الجائر للمياه الجوفية 
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السيد عبدالرؤوف الروابده: 

يقول وزير المياه أن كنت اعرف الاقتباس؛ 
انه عنده اكش من )"٠١(‏ بئر غير مرخصة: 
كلمة اتخاذ الاجراءات الصارمة؛ هل هو تعبير 
ممكن التنفيذ؟ نماذا لا نقول للحكومة اغلاق 
الابار غير المرخصة حتى تتحمل الحكومة 
مسؤولية عدم الاغلاق. 


اصوات: : 

نثني على هذاء. 

معالي رئيس المجلس: 

هناك تعديل على التوصية (ب) بان تكون 
كالتالي :- 


الحد من الاستخدام الجائر للمياه الجوفيية 
واغلاق الابار غير المرخصة. 

الاستاذ هائي مصالحه 

السيد هاني المصالحة: 

شكراً معالي الرئيس 

هذه نواحي قانونية تحكم العلاقة ما بين 
وزارة المياه واي شخص مخالف للفانون؛ 
القانون اعطى صلاحية لؤزارة المياه والري ان 
تتخذ الاجراءات القانونية؛ التوصية هي عبارة 
عن تأكيد لهذا الدور انا رأيي انه سواء كانت 
موجودة في اتخاذ الاجراءات أو .غير موجودة: 
هي صلاحيات وزارة المياه والري اتخاذ تدك 
الاجراءات. يدون توصية وبالتالي ما فينة داعي. 


ل 







معالي رئيس المجلس: 

هناك اقتراح بتعديل التوصية:؛ نطرح 
الافتراح بتعديل التوصية واذا ما نجح هذا 
الاقتراح نعود ونطرح التوصية لاني كما اسفلت 
ناقشنا بما فيه الكفاية؛ الاستاذ ابراهيم زيد. 

الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني: 

انا اقترح ما يلي : 

الحد من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية 
واغلاق الابار غير المرخصة واتخاذ الاجراءات 
الصارمة بحق المخالفين فهما امران» يعني 
اغلاق ثم الذي خالف يجب ان يعاقب. 

معالي رئيس المجلس: 

السيدة توجان 

السيدة توجان فيصل: 

بالنسبة لاستعمال المياه الجوفية فيه قرار 
صدر عن وزارة المياه والري بتجميد استعمالها 
الا ان يتم دراسة الثروة المانية وظروفهاء وبعد 
صدور هذا القرار صدرت سلسلة من 
الاستثناءات بحفر ابار والذي يُضطلع على 
السلسلة ويقرأ الاسماء يعرف من هم الذي اخذ 
٠‏ الاذوناتء انا اريد ان تضاف النى هذه 
التوصية:- 
دراسة مشروعية ومبررات هذه الاثوندات 
واغلاق ابارهم وحتى تغريمهم وايضاً تغريم من 
تسبب فيها لان عندي قائمة طويلة جداً من 
الاستثناءات كلها اسماء بارزة. 


















معالي رئيس المجلس: 
اذن كل الاراء تنصب بنفس الاتجاه بأنه 
افلاق الابار غير المرخصة واتخاذ الاجراءات 
اصارمة بحق المخالفين: اطرح هذا للمجلس 
الكربم؟ مواففة بالاكثرية. 

السيد المقرر: 

ج - اعادة هيكلة سلطتي المياه ووادي 
الاردن ورفع كفاءة الجهاز الاداري وتعزيز 
الجهاز الفني فيهما. 

معالي رئيس المجلس: 

الاستاذ ابوعصام 

السيد عبدالرؤوف الروابده: 

يا سيدي انا سكتت على الاولى بالزراعة؛ 
قل الري على الزراعة تسمحوا او تفولوا لي 
كيف تتناسب (ج) مع (1) تحث الزراعة؟ هنا 
هيكلة سلطة وادي الاردن؛ وادي الاردن والمياه 
والري نقلناه للزراعة بالتوصية الاولى؛ ما هو 

المنطق من هذه التوصية هنا؟ 
اثأمل من اللجنة المالية ان تجيبني وشكراء 
معالي رئيس المجلس: 
الدكتور نزيه عمارين 
الدكتور نزيه عمارين: 





. ياسيدي كان اقتراحي بالفقرة (ب) الحقيقة | 


ولم اعطي المجال للتحدث الاقتراح ينص * 
بما انه هذه الابار اصبحت الان مصدر 
للثراء غير المشزوع. ش 

. معالي رئيس المجلس: 
(ب) التهينا منها' 
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الدكتور نزيه عمارين: 

. ان المياه عندنا هي عبارة.عن سلعة 
أستر اتيجية هامة ومحدودة جداًء والان بات الذين 
استولوا على هذه الابار يستعملونها للثراء غير 
المشزوع لايجوز بيع هذه المياه؛ الان تستعمل 
لغايات اخرى ليسث التي اعطيت تصاريح 
لاجلها. 

اقتراحي ان تضع الحكومة يدها على هذه 
المياه ووقف بيع هذه المياه وان تكم بيعها ان 
تعيد الحصيلة للخزينة وليس للمواطنين وليس 
من حقهم.. ْ 
معالي رئيس المجلس: 
دكتور اذا عندك توصية محدودة اعطيني يأها 
مكتوبة المرحها في نهاية التوصيات؛ السيد 
رئيس اللجنة. 

السيد عبد موسى النهار؛ 

رئيس اللجنة المالية والاقتصادية: 

شكراً سيدي الرئيس 

بالنسبة للتوصية (ج) : 

المطلوب هو إعادة هيكلة سلطتي المياه 
إياردن ولا علاقة لها بموض و 


ووادي 0 
مملاحيتها بالنسبة لموضوع مياه الري للزراعة 
اق عدمها أو الحاقها لوزارة الزراعة. 

فاعادة الهيكلة لا يعني الغاء هاتين السلطثين 
وشكراً. 
ٌ معالي رئيس المجلس: 

السيد المقرر:. 
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السيد المقرر: 

يا سيدي بالاضافة الى ما تفضل به سعادة 
الرئيس بالنسبة للقفرة (ج) كما يعلم الزملاء 
جميعاً بأن وزارة المياه والري تتكون من 
سلطتي وادي الاردن وسلطة المياه؛ وان هذا 
الموضوع يتعلق فعلاً بوزارة المياه والري ولا 
علاقة له بوزارة الزراعة. 

معالي رئيس المجلس: 

الاستاذ ايبوعصام 

السيد عبدالرؤوف الروابده: 

اخواني يعرفوا انه انا تجربتي في الادارة في 
هذا البلد قصيرة لا تتجاوز (4) عاماء يعني انا 
مش حافظ وزارة المياه. 


معالي رئيس المجلس: 

يعطيك طولة العمر تفضل 

السيد عبدالروٌوف الروايده: 

والله ما بتعرف يا سيدي هيك مجلس بيطول 


بيقصرء يا سيدي فيه ( أ ) تحت وزارة الزراعة 
صوتنا على اعطاء الدون' الرئيسئ للاشراف 
على مياه الري لوزارة الزراعة؛ سلطة ؤادي 
الاردن مياه ريء انا اقول: 7 
لقل سلطة وادي الاردن اذا اخواني في اللجئة 
المالية يريدون نقل سلطة وادي الاردن لوزارة 
الززاعة لماذا لا يقولها بصراخة؟ . ٠.‏ 
٠ ٠‏ ماذا يبقى لدور لسلطة وادي الاردن بعد نقل 
مياه الري لوزارة الزراعة؛ انا اخاصم التداقضش 


في توصياتنا المرسلة.إلجكوسة فأن تناقفضنا . 


ارتاحوا باجراءاتهم وأنا ما عندي نيه أزيحهم, ' 


معالي رئيس المجلس: 
شكرا معالي وزير الزراعة 
معالي وزير الزراعة: 
شكراً معالي الرئيس 
حقيقة ان سلطة وادي الاردن تقوم بدور كيير 
جدأء وهي في منطقة تنموية؛ الحديث اللي تحدثه 
معالي ابوعصام صحيح )7٠٠١(‏ وبالتالي هذه 
التوصية بمعناها الحقيقي هو الغاء سلطة وادي 
الاردن؛ والغاء سلطة وادي الاردن مش هذه 
مرحلتهاء مرحلة مبكرة لانها منطقة تنموية 
وبحاجة الى فترة زمنية طويلة حتى نصل لهذه 
الحالة وشكرأ معالي الرئيس. 
معالي رئيس المجلس: 
شكراً نقطة نظام السيد عبد موسى 
السيد رئيس اللجنة: 
نقطة النظام اننا صوتنا على توصية من 
التوصيات والان نعود الى تلك التوصية اعتفد 


أن هذا غير وارد. 


معالي رئيس المجلس: 
أنا اتحدث في (ج)ء التوصية (ج) مطروحة 
على المجلس الكريم؟ عد الاصوات: 1 
السيد الامين العام: 5 
(44)من(65). 
. معالي رئيس المجلس: .٠‏ 
وتفوز التوصية؛ السيد المقرر: ٠‏ 
السيد المقرر: 


كوبت التوسع في اقامة السدود ومشباريع 





الحصاد المائي والاسراع في تنفيذ الخطوات 
اللازمة لانشاء سد الوحدة او سد المقارن. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ه- تحسين الوضع البيئي في المملكة وفي 
مناطق الأغوار من خلال انشاء محطات التنقية 
في الأماكن المناسبة واستحداث وتطوير شبكات 
الصرف الصحي؛ ومعالجة المشاكل الناجمة عن 
محطات التنقية المقامة حالياً. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

و - العمل الجاد لتنفيذ السدود التحويلية 
والتجميعية وتحصيل حقوقنا المائية الواردة في 
معاهدة السلام. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ز - انجاز دراسات الجدو ى الاقتصادية لقناة 
البحرين (الاحمر-والميت) وتسويق المشروع 
لاجتذاب الممولين. 

معالي رئيس المجلس: 

الاستاذ عبدالرؤوف 

السيد عبدالرؤوف الروابده: 1 

يا سيدي في التوصية (ز) واستئذن الرئاسة 
الجليلة ان اقرا أ: انجاز دراسات الجدوى 
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الاقتصادية لقناة البحرين (الاحمر - الميت) 
وتسويق المشروع لاجتذاب الممولين. هذا ليس 
مشروعاً اردنياء هذا مشروع افليمي بيننا وبين 
اسرائيل. 

اليس في هذا التوصية اجازة للحكومة ان 
تنفق علسى هذه الدراسة هذا امر خارج اطار 
الموازنة؛ لماذا يرد هنا؟ لماذا لا يثرك عند 
الحديث عن المشاريع الاقليمية. 

لماذا وردت التوصية هنا؟ ما هي فلسفتها؟ 
وشكرا سيدي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: 

السيد المقرر: 

السيد المقرر: 

شكراً معالي الرئيس 

يا سيدي الرئيس» عندما وضعت اللجنة هذه 
التوصية كان امامها عدة امور وتتعلق بالجدوفى 
الاقتصادية التي ستعود على الاردن من انجاز 
هذا المشروع؛ والفواند آلتي ستعود على الاردن 
من انجاز الجدوى الاقتصادية الى قناة البحرين 
هي ثلاثة نقاط: 

الهدف الاول : ان هذا المشروع يمثل الخيار 
الاردني في مواجهة المشروع الاسرائيلي 
والمتعاق بشق قناة البحرين اللي هي (الابيض 
والميت) وطبعاً لما لهذا المشروع سيكون 
اضرار على الاردن مقابل الامتيازات التي 
ستحصل عليها اسرائيل من شق قناة البحرين 
(الابيض والميت) 









3 مجلس النواب 





الهدف الثاني : ان هذا المشروع يمكن 
الاردن من حصته بالحصول على مياه عذبة في 


البحر الاحمر بمعدل (570) مليون متر مكعب 
سنوي 

كما يفيد هذا المشروع بالحد من انخفاض في 
مستوى مياه سطح البحر الميت والكي ستعمل 
على جذب او انسياب المياه الجوفية المجاورة 
لابحر الميث مما يعمل على سحب المياه 
الصالحة للاستعمال» وهذا المشروع سيحد من 
هذا التخفيض او هذا الضغط على تدفق المياه 
الجوفية المجاورة للبحر الميت وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: 

شكرأء الدكتور همام سعيد 

الدكتور همام سعيد: 

معالي الرئيس انا اقترح شطب الفقرة (ز) 
فعلاً لان هذه الققرة التي تفئح المجال فعلاً 
لمشكلات كثيرة وقد ينتهي الامر باعتداء أليهود 
على هذه القناة وبالتالي كأننا نفتح مجالاً لهم في 
أرضنا وبلادناء لذلك الحقيقة ارى شطبها 
وشكرا. 

معالي رئيس المجلس: 

السيدة توجان فيصل . 

: السيدة توجان فيصل: 
القوصية هنا تقول بانجاز:دراسات الجدوى 
الاقتصادية وما:اؤرذه مقرر اللجنة المالية هوى, 
حقيقة من اخلاضة دراسة اقتصادية و اعطانا كل 











| المنافع؛ ففيه. تداقض اساسي أن تدص الجدوى 






وتسويقها وكانه اعطيت كل المنافع وبينما 
التوصية تقول انجاز الدراسة؛ عندما تنجز 
الدراسة بعد الدراسة سوف تقرر. لكن هذا بحد 
ذاته متناقض وواضح انه فيه انحياز لهذا 
المذروع في هذه التوصية وانا اسعى الى ردها. 


معالي رئيس المجلس: 

معالي وزير المياه 

معالي وزير المياه والري: 

شكراً معالي الرئيس 

هذا المشروع هو مشروع اقليمي اتى من 
ذ.لال الملحق رقم (؟) من اتفاقية السلام؛ 
ودراسته ممولة من اعانة ايطالية ب (") مليون 
دولارء وما هو لدينا هو فريق من سلطة وخبراء 
اخرين على اللجان المشتركة لدراسة هذا 
المشروع اعتقد ما تعنيه اللجنة المالية هو 
لدراسة هذا المشروع بشكل افضل وجلب 
الخبراء الافضل حتى نقيم فعلاً اعادة تقييم 
للدراسة المتكاملة من قبل المستشار الامريكي؛ 
هو لنحافظ اذا كان هنالك دراسة حتى نتيقن من 
بنود هذه الدراسة وتقديمها فقط لاغيرء وليس 


. للخروج بدراسة اخرى فقط لتقديمها والتعليق 


عليها فقط ليس اكثر من ذلك. 
معالي رئيس المجلس: 
هناك اقتراح بشطب هذه التوصية؟. 
السيد الامين العام: 
(14) من (كث)ى 





معالي رئيس المجلس: 
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معالي رئيس المجلس: 


لم ينجح الاقتراح» اذن التوصية مطروحة 
على المجلس الكريم؟ برفع الايدي. 

السيد الامين العام:” 

(9”) من (19) 

معالي رئيس المجلس: 

وتقر التوصية؛ السيد المقرر: 

السيد المقرر: 

3 تخصيص المبالغ اللازمة لصيانة الطرق 
الزراعية صيانة وقائية جذرية للمحافظة على 
هذه الثروة للتسهيل على المزارعين في وادي 
الاردن والمساهمة في زيادة الانتاج الزراعي. 


معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ مرافقة. 
هناك مقترح باضافة توصية: 


بمنع الاتجار بمياه الابار الخاصة وابقاء 
استعمالات المياه المستخرجة من الابار الخاصة 
ضمن الرخصة الممنوحة لصاحب البئر. 

من مع التوصية؟ عد الاصوات 

واضح اكثرية وتقر التوصية» الدكتور همام 

الاكتور همام سعيد: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الرئيس اقترح اضافة فقرة جديدة الى 
التوصيات: محاسبة المواطنين على اثمان مياه 
الشرب شهرياً بدل كل ثلاثة اشهر لانه هذا 
الحقيقة فعلاً ظلم للمواطنين ان نحاسبهم على 
مثل هذه الشريحة كل ثلاثة اشهر. ' 


المجلس الكريم؛ من مع الاقتراح؟ واضح أن 
الاقتراح لا يحظى باكثرية؛ السيد ذيب انيس 
السيد ذيب انيس: 
هي اقرت من المجلس قبل سنة ان تكون 
الفاتورة لمدة شهرين واقرها المجلس لكن لم 
يعمل بها من وزارة المياه لحد الان. 


معالي رئيس المجلس: 
معالي منصور بن طريف 
السيد منصور بن طريف: 
شكراً معالي الرئيس 
اقترح اضافة توصية كما يلي : 
دراسة انشاء هيئة للسدود في وزارة المياه. 
معالي رئيس المجلس: 
اعتقد ان هناك فيه جهاز للسدود في وزارة 
المياه والري حسب معلوماتي؛ مع هذا نطرح 
اقتراحك؛ من مع التوصية؟ لم تحظي بالاجماع؛ 
السيد المقرر 
السيد المقرر: 
سادساً- وزارة الصناعة والتجارة 
نظرا لأهمية القطاع الصناعي ومساهمته في 
الاقتصاد الوطني والذي يشسمل حوالي ١؟ألف‏ 
منشأة صناعية يعمل فيها حوالي ١5١‏ الف 
عامل وعاملة ويساهم ب ؟5/ من الناتج المحلي 
الاجمالي ويساعد في نقل المعرفة والتكنولوجيا 




































ىم مجلس النواب 


والخبرات الفنية الى داخل المملكة فان اللجنة 
توصي بما يلي : 

أ - الاسراع في تطوير القوانين والانظمة 
والاجراءات اللازمة لتشجيع الصناعة 
والاستثمار المحلي وجلب الاستثمار الخارجي. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ب- دعم دائرة تشجيع الاستثمار وتطوير 
عمل النافذة الاستثمارية مع الاخذ بتجارب الدول 
المجاورة الناجحة. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ج- توصي اللجنة وللمرة الثانية بضرورة 
اقامة معرض عمان الدوني وإزالة كافة العراقيل 
التي تحول دون ذلك؛ وذلك لأهمية هذا 
المعرض في ترويج المنتجات الاردنية بأسلوب 
حضاري متميزء؛ باضافة الى الدور السياحي 
الذي يؤديه المعرض. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد الفقرر:. 

د - دعم مؤسسة المواضفات والمقاييس 
وتعظيم دورها في الرقاية على نوعية الصناعات 
المحلية والتصديوية ومذئ مطايقتها للمواصفات 
العالمية. البعتمدة. . ش 









معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ه- زيادة الرقابة على الشركات المساهمة 
من حيث الادارة وسلامة النهج حفاظا على 
حقوق المساهمين وتشجيعا للاستثمار والمساهمة 
في هذه الشركات وذلك لتسريع السير في عملية 
الخصخصة. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

و - اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية 





لاقامة المدن الصناعية ومدى اجتذايها 
للاستثمارات الصناعية. 

معالي رئيس المجلس: 

السيد المقرر: 

ن - توصي اللجنة بان تقوم الحكومة فسي 
ضوع الدراسات المتوفرة لديها باتخاذ القرار. 
المناسب لتحويل أي منطقة مناسبة كمنطقة حرة 


'لاسيما منطقة اقليم العقبة. 


معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 
“نايعا : وزارة الصحة : : 
. أ - توسيع قاغدة التأمين الصحي ليشمل 
ايضاً حوادث الطرق المجهؤل فاعلهنا والحالات 


الانسانية الاخرى لنصل بالنهاية الى التأمين 


الصحي الشامل. 
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السيد المقرر: 

و - العمل عى شمول جميع منتسبي الضمان 

الاجتماعي بالتامين الصحي على ان تتولى 


معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ب- الاستمرار في التوسع في انشاء المراكز. 
الصحية لا سيما في المناطق النائية وتوفير 
عيادات اسعاف على الطرق الرئيسية. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

جح ضبط استخدام الأدوية من خلال 
الصيدليات لاسيما أدوية المضادات الحيوية 
والادوية المخدرة وغيرهاء وتوعية المواطنين 
الى عدم استخدام هذه الادوية الا من خلال 
الوصفات الطبية لما لهذه الادوية من ضرر على 
صحتهم. 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 
د - تزويد المستشفيات ومراكز الصحة 
العلاجية ما يكفيها من الادوية. 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
. السيد المقرر: 
ه- تعزيز دور المجلس الطبي الاردني في 
اجازة مزاولة مهنة الطب في المملكة. 
معالي رئيس المجلس: 


مؤسسة الضمان الاجتماعي تغطية التكاليف 
المطلوبة حسب ترتيبات يتفق عليها مع وزارة 
الصحة. 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
الاستاذ سليمان السعد 
الاستاذ سليمان السعد: 
اقترح اضافة تو صية اخرى: اعتبار الذين 
يتقاضون مساعدة شهرية من صندوق المعونة 
الو طنية اعتبار تأمينهم الصحي ممائلاً للتأمين 
الصحي للموظفين. 
واهدف من هذا الاقتراح الى هدف معين 
وهو: 
ان الموظف المؤمن صحياً اذا لم يتوفر لدى 
مستودعات وزارة الصحة؛ سوف يشترى له 
دواء من الصيدليات الخاصة وعلى حساب 
التأمين الصحي» بيئما الفقير التي يتقاضى 
مساعدة شهرية اذا لم يوجد وهم بالآلاف اذا لم 
يوجد في مستودعات وزارة الصحة يقولوا له 
اشتري على حسابك؛ واعطيت مثال لوزير 
الصحة. 
معالي رئيس المجلس: 
انث تقترح بأن يشمل التأمين الصحي 
المواطنين الذين يتقاضون من صندوق المعونة 
الوطنية بنفس السوية مع موظفين الدولة. 
من يوافق على هذه التوصية؟ برفع الايدي 


ا 
38 
/ 












السيد الامين العام: 
(9) من (10) 
معالي رئيس المجلس: 
نقطة نظام استاذ ابراهيم 
الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني: 
عندما عد رفع بعض الاخوان أصابعهم بعد 
العد؛ ارجو أن يعاد العد 
معالي رئيس المجلس: 
التصويت على هذا المقترح بالوقوف 
الزملاء؟ عد الاصوات 
السيد الامين العام: 
(5) من (13). 
معالي رئيس المجلس: 
وتقر التوصية؛ دكتور الكوفحي. 
الدكتور احمد الكوفحي: 
شمول العاملين في المهن الطبية المساعدة 
بالعلاوة الفنية اسوة بزملائهم العاملين في القطاع 
الصحي. 
لانهم يقومون بالجهد اكثر من الجهد الذي 
يقوم به الاخرون وغير مشمولين بالعلاوة الفنية 
التي يتقاضاها الاخرون. 
معالي رئيس المجلس: 
مقترح الدكتور الكوفعي مطروح على 
المجلس الكريم؟ عد الاصوات 
السيد الامين العام: ش 
)سن ركم 


.. لم ينجخ الفقراحء معالي وزير الصحة‎ ٠ 









معالي وزير الصحة: 

شكراً معالي الرئيس 

ارجو ان اوضح للزملاء ان هذا الاأقفتراح 
ماله ضرورة حيث ان الوزارة باعادة الهيكلة 
وتدرس الان ضم جميع العاملين في قطاع 
وزارة الصحة الى مثل هذه العلاوات وندرسها 
مع وزارة التنمية الادارية. 

معالي رئيس المجلس: 

شكرأء الدكتور نزيه عمارين 

الدكتور نزيه عمارين: 

شكراً سيدي 

الحقيقة مع تقديري لجميع هذه التوصيات الا 
أنني ارى فيها تفتيتاً للجهد وضياع للجهد والمال 
وهدر للمال؛ الحل الوحيد لضمان هذا الموضوع 
كله؛ هو الطلب من الحكومة الاسراع في اخراج 
مشروع التأمين الصحي الشامل؛ ولا ادري لماذا 
تتلكأ الحكومة والحكومات السابقة في هذا 
الموضوع؛ انا افتتح توصية من المجلس الكريم 
بالطلب من الحكومة الاسراع في اخراج 
مشروع التأمين الصحي الشاملء لانه يحل جميع 
هذه الاشكاليات ويضمن العناية الطبية العلاجية 


: والوقائية لجميع المواطتين وهو الحل الوحيد 
للاشكال اللي نحن فيه وشكراً. 


معالي رئيس المجلس: 

أن تقترح مشروع التأمين الصحي الشامل؛ 
الطلب من الجكومة بالاسراع او انجاز مُشروع 
التامين الصحي الشامل, ” 
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اصرح اقتراح الدكتور كتوصية على 
المجلس؟ عد الاصوات 

السيد الامين العام: 

)14( من‎ ):١( 

معالي رئيس المجلس: 

تقر التوصية؛ السيد المقرر: 

السيد المقرر: 

ثامناً: وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم 

بالرغم من تقدير اللجنة لجهود وزارتي 
التعليم العالي والتربية والتعليم بالحفاظ على 
مستوى التعليم ونشر المعرفة الا أن اللجنة 
توصي بما يلي : 

أ - تعديل قانون الجامعات الاهلية من حيث 
التدقيق بأهلية الجامعة وهيئة التدريس فيها 
وتوفير الامكانات الفنية اللازمة مما يمكن توجيه 


التعليم فيها حسب حاجات المجتمع ومتطلبات 
التنمية. 

معالي رئيس المجلس: 

السيدة توجان فيصل 

السيدة توجان فيصل: 


(1) تقول ان تعديل قانون الجامعات الاهلية 
من حيث تدقيق باهلية الجامعة وهيئة التدريس 
وتوفير الامكانات الفنية اللازمة لهنا جيد: هذا 
عن مستوى التعليم انه ما ينحدر مستوى التعليم 
في الجامعات الاهلية» تأني بقية التوصية وثقول: 

مما يمكن توجيه التعايم فيها حسب حاجات 
المجتمع ومتطلبات التنمية. 

أي انه عاد وصغرها وحسرها في موضوع 












التعليم الموجهة؛ هذه التوصية مستوى التعليم؛ 
توصية بحد ذاتها مختلفة؛ الجزء الآخر جاء في 
توصية الفقرة (ه): 

التنسيق الكمامل بين الوزارتين لتوجيه 
مخرجات التعليم نحو خدمة حاجات المجتمع 
والتقدم والبحث العلمي. 

أي ان التقنين او التوجيه حول حاجات البلاد 
جاء في توصية اخرىء والتوصية الاولى تكسر 
و'ملاً اذا استمر عجز التوصية مع صدرها لان 
الاساس هو مستوى التعليم. 

فاقترئسي ان تقف عند الجزء الاول من 
التوصيةء عند الامكانات الفنية اللازمة. 

معالي رئيس المجلس: 

السيد رئيس اللجنة 

السيد رئيس اللجنة: 

شكراً معالي الرئيس 

اعتقد ان محل هذا الاقتراح هي ان الاخت 
توجان عضوة في اللجنة المالية؛ فيمكن ان 
يطرح هذا في اللجنة. 

معالي رئيس المجلس: 

اطرح الافتراح؛ من مسع اقتراح الأخت 
توجان بالوقوف؟ برفع الايدي. 

السيد الامين العام: 

(:؟) من (01) 


معالي رليس المجلس: 
لم ينجح الاقتراح؛ التوصية ( 1 )؟ موافقة. 
السيد المقرر: 


ب- اعادة النظر في نظام القبول في 








ا ا الجامعات الحكومية وزيادة االاهتمام بالهيئات 
! التدريسية. 

١‏ معالي رليس المجلس: 

التوصية (ب)؟ موافقة. 

ا السيد المقرر؛ 

1 ج- الترشيد في تكاليف اقامة المنشأآت 
39 الجامعية والاهتمام بالمحتوى بماافي ذلك 
المختبرات والادوات العلمية. 

معالى رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة 

السيد المقرر؛ 

د - التوسع في اعدد البعثات العلمية 
والاقراض واقتصارها على الفقراء والمعوزين 
من الطلبة. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ه- التنسيق الكامل ما بين الوزارتين لتوجبه 
مخرجات التعليم نحو خدمة حاجات المجتمع 
والتقدم والبحث العلمي. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ مواففة. 


السيد المقرر: 








اس سل سسسب لعش مل مس سه ل ساح لدت 





7 المدربة في وزارة التربية والتعليم كي لايئم 
ْ الاضزار يمنتوى التعليم. العام' لاسسيما في 
8 المناطق النائية والريف والبادية والضواحي. 3 


















و - الحد من هجرة الكفاؤات والكوادر 





معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ز - توسيع وتأهيل مدارس الريف والبادية 
والضواحي بحيث تتحقق العدالة في مستوى 
التعليم مع المدن. 

معالي رئيس المجلس: 

الدكتور فرح الربضي. 

الدكتور فرح الربضي: 

شكراً معالي الرئيس 

اعتقد ان المدارس في الاماكن النائية نسبة 
(420) المقترحة او التي يعمل بها الان لا 
تغري ولا تحفز أي انسان» فاقترح ان تكون هذه 
الزيادة )/٠٠١(‏ بالنسبة للراتب الاساسي في 
هذه المنطقة للمعلمين والمعلمات. 

معالي رئيس المجلس: 

على اية فقرة هذه يا دكتور؟ 

الدكتور فرح الربضي: 

أضافية. 

معالي رليس المجلس: 

فقط عندما أنهي اعطيني الاقتراح الاضافي؛ 
الققرة (ز) مطروحة للتصويت؟ موافقة. 

ْ السيد المقرر: ْ 

: الففرة (ط) تقديم الحوافز للمعلمين في 
المدارس النائيه والبعيده عن مركز المدن. ' 

1 معالي رليس المجلس: ش 

الفرة (ط) مطروحة للتصويت؟ موافقة. 
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الدكتور فرح 
الدكتور فرح الربضي: 
الزيادة للمعلمين والمعلمات العاملين في 
المناطق النائية ))٠ ٠(‏ من الراتب الاساسي لا 
من (70/) المعمول به حالياً. 
معالي رئيس المجلس: 
لااعرف اذا كان اقتراحك يتعلق بموازنة 
009 سيكون دستوري او غير دستوري؛ انا 
اخشى ان هذه تتسبب زيادة في النفقات. الاستاذ 
المومني. 
السيد ضيف الله المومني: 
اقترح اعادة النظر ثانية في اظهار نقابة 
المعلمين للوجود. 
معالي رئيس المجلس: 
هذه خرج فيها تفسير اعتقدء الدكتور عويضه 
الدكتثور محمد عويضه: 
الالتزام بعدم اجراء أي زيادة على الرسوم 
التعليم الجامعي. 
معالي رئيس المجلس: 
نقطة نظام الاستاذ عبدالرؤوف 
السيد عبدالرؤوف الروابده: 
يا سيدي نقطة النظام اذا سمحت لي؛ في كل 
التوصيات كان فيها اعادة النظر في العلاوات» 
وقبل قليل صوتنا على اعادة النظر في اقتراح 
الشيخ الكوفحي بس لمختصي .التخديرء نحن 
بدنا الذين يصحون الناس المعلمين؛ اتمنى سيدي 
ان نعنود الى توصية الاخ فرح واغيرها على 
الشكل التالي :- 


وفنا 









اعادة النظر برواتب المعلمين وعلاواتهم 
بحيث تصبح بمستوى افضل من أي جامعي في 
جهاز الدولة. 
اذا كنتم تفكرون باعادة النظر في الوطس 
وتنمية هذا الوطن: من العلاواة للمعلم قبل أن 
تكون لاية مهنة أخرى صانغ العقول افضل من 
صانع الابدان مشكوراً سيدي الرئيس. 
معالي رئيس المجلس: 
الدكتور الكوفحي 
الدكثور احمد الكوفحي: 
شكراً معالي الرئيس 
وضع خطة لاستيعاب حملة دبلوم الجامني 
المتوسط للحصول على الدرجة الجامعية الاولى. 
لانهم الان يأخذوا ثلاثة من كل تخصص 
وهذا ظلم؛ لانه طالما دخل في كلية مجتمع بدنا 
نستوعب عندهم طموح. 
معالي رئيس المجلس: 
الاستاذ عبدالعزيز جبر 
السيد عبدالعزيز جبر: 
الحقيقة انا بالنسبة للاقتراح الي قدمه ضيف 
إلله لا اقول تقابة اذا كانت مخالفة للدستور لكن 
اقول :- 
إن على هذا المجلس ان يوصي بايجاد تنظيم 
معين لكيان المعلمين في هذا البلدء فهم الفئة 
المظلومة: وانا طبعاً لم اخالف الدستور في هذاء 
نذلك ارى ان تكون صيغة معينة. اقثراحي 
الاخر»: الحقيقة انا اقترح أن تلغى الرسوم التي 
رفعت على المنتسبين بالدراسات العليا. 














للم مجلس النواب 


والاقتراح الاخر ايجاد اتحاد لطلابنا في 
جامعاتنا في الاردن على مس توى الاردن» 
الاردن بحاجة الى هذه التنظيمات حتى ينظم 
الطلية ليكونوا قوة لهذه الامة وقوة للشعب 
الاردني. 

معالي رئيس المجلس: 

الدكتور همام سعيد 

الدكتور همام سعيد: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الرئيس موضوع الرسوم الجامعية في 
الدر اسات العليا هي قضية تختلف عما طرحه 
الدذكتور محمد عويضه؛ لان تخفيض رسوم 
الدراسات العليا في الجامعات الرسمية التي 
رفعت. 

معالي رئيس المجلس: 

السيدة توجان فيصل 

السيدة توجان فيصل: 

التوجه بتوصية جديدة للجامعات الاهلية؛ 
الزام الجامعات الاهلية بتعيين الكوادر التدريسية 
الوطنية وعدم الاستعانة بمن هم من الخارج الا 
في حالة عدم توفر التخصص. فيه عندنا عدد 
ضخم من حملة الدكتوراه عاطلين عن العمل 


ويسترخضوا ويأتوا بالباكستاني والعراقي 
والمصنري ويعين؛ وبينما حملة الشهادات العليا . 
. عاطلين عن العمل؛ اين سيشتغل حامل الدكتوراه 


أذا جامعاتنا لم تعينه؟ 
معالي رئيي المجلس: ..١‏ 


اطرح الاقتراحات التي وردت. من الزملاء»” . 








بداية أعادة النظر برواتب المعلمين وعلاواتهم 


الثاني الالتزام بعدم زيادة الرسوم التعليمي 
مع هذا الاقتراح؟ 

لم ينجح. 

ثم اقترح استيعاب طلبة الدبلوم في الجامعات 
او اعطاؤهم فرصة التجسير للجامعات لتكملة 
الدراسات العليا؟ 

من مع الاقتراح؟ 

نجح الاقتراح. 

ثم الاقتراح الاخير لديء عدم الاستعانة 
بالكفاءات الخارجية في الجامعات الا عند عدم 
المملكة. 

من مع هذا؟ واضح اكثرية. 

الاستاذ حاتم الغزاوي. 

السيد حاتم الغزاوي: 

معالي الرئيس هناك تجمعات سكانية يزيد 
عن )٠٠١(‏ نسمة»؛ الاقتراح.هو : 

شمول هذه التجمعات بمدارس ابتدائية حتى لا 
يتعرض الاطفال الى قطع الشوارع وقطع 
مسافات بعيدة جداً. 
معالي رئيس المجلس: 
هنباك اقنتراح بايجاد اتحاد عام لطلاب 
الجامعات الاردنئية؛ من مع التوصية؟ لم تنجح 
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الدكثور بسام العموش الدكتور بسام العموش: 

الدكتور بسام العموش: ارجو استعادة الورقة حتى احكي منها. 

شكرأً معالي الرئيس معالي رئيس المجلس: 

انا ارسلت لك ورقة فيها ستة اقتراحات؛ الدكتور الكوفحي 
ارجو عرضها اذا تكرمث. الدكتور احمد الكوفحي: 

معالي رئيس المجلس: يسم الله الرحمن الرحيم 

ياسيدي ان اقتراحاتك للأسف اذا ممكن شكرا معالي الرئيس 5500 
دكتور؛ فقط عند الثفطة كل اقتراح التي يتعلق هجرة العقول تتم كثيرا بقرار ! مني' ر ش 
بالوزارة تعطيني يأ اقترح عدم الاستئناس برأي الدوائر الامنية عند 
بالوزار يأه. 

تعبنات فى الجامعات. 
الدكتور بسام العموش: التعيذا 0 د 
انا والله لم اصورها وانا اعطيتك النسخة اصوات: , 
*« نثني 

الوحيدة واليتيمة. 

معالي رئيس المجلس: معالي الرئيس: 


السيد عبدالرؤوف الروايده: 


هناك اقتراح الغاء وزارات الدولة كيف بدي 


اطرحه مش عارف. 


حو 30 اه 
الغاء وزارات الدولة هيك تفترح٠‏ الموازنة وموضوعهاء نحن لسنأ في بح ياسة 
0 الدولة كاملة والا لجئنا باقتراحات اولها على 
0 ساء عند كل نقطة تتعلق باب المجلس واخرها يصل لهناء نريد امور 
١ :‏ ء: 5 جام 
3 هاه تتعلق بالثأن المالي في سياسة الدولة وشكرا 
بمقترح لك أن تعطيا . 
ش: سيدي 
الدكتور بسام العموش: 
المجلس: 
ستة اقتراحات موجودة. معالي رئيس ْ 200 
معالي رئيس المجلس: يا دكتور خلونا في صلب موضو ؛ لدي أي 
5 : 


من الزملاء العديد من القضايا التي تدور في 
الليل والنهار» ليس بالضرورة ان تطرح الان٠‏ 
هناك اقتراح من الاستاذ حاتم وهو : 


فقط لكي نكون واضحين مع بعضء لديك 
مجموعة من الاقتراحات في المكان التي تعتقد 
إن هذا الاقتراح مناسب اعطيني الاقتراح حتى 
أطرحه على الزملاء. 



















١ 
أ‎ 















سكاني من )2٠0(‏ نسمة فما فوق. 

مطروح للمجاس الكريم؟ لم ينجح الاقتراح. 
السيد المقرر 

السيد المقرر: 

تاسعأ : وزارة التنمية الادارية : 

أ - وضع خطة شاملة لاعادة تأهيل الكوادر 
الاداربة ووضع الهباكل التنظيمية للوزارات 
والوصف الوظيفي لكوادرها. 

معالي رئيس المجلس: 

الدكتور يسام العموش 

الدكتور بسام العموش: 

شكرأ معالي الرئيس 

انا اقترح على الزملاء الغاء وزارة التنمية 
الاداربة؛ لاننا لانرى لها أي اشر واظن ان 
معالي الوزير نفسه يسترف بانه ليس لديه 
صلاحيات فيما يتعلق بالعمل؛ اقترح الغاء هذه 


الوزارة. 
معالي رئيس المجلس: 
التوصية ( أ ) مطروحة للمجلس؟ موافقة 
السيد المقرر: 


ب - وضع أسس جديدة للتوظيف والتصنيف 
وتقديم الحوافز بحيث تتحقق العدالة وتفعل اذارة 
الدوائر. 1 

معالي رئيس المجلس: . . 

مطروحة للمجلس”؟ موافقة. . ٠‏ 
السيد المقرر: : 0 

ج - الغاء نظام التوظيفب في ديوان*الخدمة 


المدنية واستبداله بنظام فحص للقبول بحيث 
شرف عليه جهات محايدة تحقق العدالة بين 
المواطنين مع مراعاة ظروف التعليم والتأهيل 
في مناطق المملكة المختلفة. 
معالي رئيس المجلس: 
الاستاذ العكور 
السيد عبدالرحيم العكور: 
شكراً معالي الرئيس 
الحقيقة نحن مع وجود ديوان الخدمة المدنية؛ 
نعاني معاناة صعبة في تعيين الخريجين بشكل 
عام؛ مع ان ديوان الخدمة المدنية يجرى 
امتحانات في الترشيح؛ وامتحانات الترثسيح 
بصراحة نشعر باستمرار انها لترضيه اصحاب 
النفوسء واذا اقررنا الغاء نظام التوظيف في 
ديوان الخدمة المدنية وجعله كله امتحانات»: 
معنى ذلك ما عمره واحد فقير يتوظفء اللي 
يتوظفوا ابناء السادة وابناء القادة فقط» ولذلك هذه 
الملاحظة ارجو ان تلغى نهانياً وان يبقفى نظام 
التوظيف بديوان الخدمة المدنية؛ اقترح رد 
التوصية. 
معالي رئيس المجلس: 
السيد المقرر: 
السيد المقرر: 
شكراً معالي الرئيس 
يا سيدي هذه التوصية لاتتعلق بالغاء نظام 
الفحص القبول؛ بل انها تستبدل نظام التوظيف 
في بيوان الخدمة المدنية بنظام. فحص للقبول 






































تشرف عليها جهات محايدة اخرى غير ديوان 
الخدمة المدنية. 
معالي رئيس المجلس: 
الدكتور همام سعيد 
الدكتور همام سعيد: 
معالي الرئيس انا اقترح الغاء التوصية لائنا 
نخشى اذا الغى ديوان الخدمة المدنية ان يصبح 
التعيين كيفياً كل يعين كما يحلو له؛ ارى شطب 
هذه التوصية لانها خطيرة وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: 
دولة رئيس الوزراء 
دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
ووزير الدفاع: 
معالي الرئيس فقط اردت ان أنبه للمادة 
)1١0(‏ من الدستور وهو ان تشكيلات دوائر 
الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها 
وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف 
عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم هي 
من صلاحيات السلطة التنفيذية لوحدها وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: 
شكرأء معالي ابوعصام 
السيد عبدالرؤوف الروابده: 
الحقيقة دولة الرئيس فتح لي باب الحكي؛ هذه 
توصيات بمعلى ان تأخذ بها الحكومة اولا تأخذ 
ليست توصيات ملزمه؛ لكنها تطبق وفق احكام 
الاستور والقانون يا سيدي : 
ان الله يحب ان تؤتى رخصة كما تؤتى 
عزائمه. سيدي انا اريد ان اعرف من هي الجهة 
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المحايدة في الاردن؛ نأتي بسويسريين والا 
المطلوب نمساويين والا من هيئة الامم المتحدة. 
اذا كنا نتحدث عن السلطة التشريعية فنتحدث 
عنها اليس جانباً محايداء والسلطة التنفيذية ليست 
جانباً محايداً. 
من هي الذي يتحدث عن سلطة محايدة؟ لدينا 
القضاة ولكنه لا يتحدث الا عند حصول جريمة 
ماء اما ان يقال : 
وانشاء جهة محايدة. 
انا اعتقد انه تدخل في شؤون الادارة لا معنى 
لهء واؤكد لزملائي في الدول اللي ما فيها نظام 
مؤسسي فحص القبول هو فحص لتمرير من 
نريد قبوله وشكراً سيدي. 
معالي رئيس المجلس: 
الدكتور الكؤفحي 
الدكتور احمد الكوفحي: 
شكراً معالي الرئيس 
ابقاء نظام التوظيف في ديوان الخدمة المدنية 
على مبدأ الاقدمية فقطه الاقدمية تزيل كل 
الاشكاليات. 
معالي رئيس المجلس: 
السيدة توجان فيصل 
السيدة توجان فيصل: 
لاحقيقة هذا أيضاح قبل التصويت؛ هنا يجري 
الاعتقاد أنه عندما تنسب ديوان الخدمة يعين 































فورأء ديوان الخدمة تنسب حسب نظام 
الاولويات الذي وضع عندهاء لكن الجهة التي 


تعين لها قرار تعين وترد على الديوان احيانا 





ْ 
ا 
1 
ا 















“7 مجلس النواب 





وتقول لها هذا المرشخ يفتقد لمواصفات محددة 
يلزم بهذا العمل وجرى عديدأء يعني لا تقيد يد 
الجهة المعنية نهائياً اذا كان في مواصفات 
محددة: أذن هنا الجهة المعينة لها هذا الحق. 
والفكرة العامة الان وكأن اذا بعث الديوان 
الوزارة راح تعينه؛ لا الوزارة تملك البراح هذا 
لا تزال فأنا مع الغاءه لان الغاءه لا يقيد يد 
الوزارة. 

معالي رئيس المجلس: 

الاقتراح اولاًبشطب التوصية نهانيء من مع 
الغاء التوصية؟ برفع الايدي 

السيد الامين العام: 

(5؛) من (10). 

معالي رئيس المجلس: 

وتشطب التوصية؛ السيد المقرر 

السيد المقرر: 

د - دعم ديوان الرقابة والتفتيش الاداري 
وتأهيل كوادره وتنمية خبراته ومعرفته بحيث لا 
يزيد من البيروقراطية ويشجع اجراءات التنمية. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

الدكثور احمد الكوفحي. 

الدكتور احمد الكوفحي: . ٠‏ 

ابقاء نظام التوظيف في الخدمة المدنية على 
اساس الاقدمية فقط. 


...من مع هذا الاقتراج؟ , 


السيد الامين العام: 
(9؟) من (5) 

معالي رئيس المجلس: 

الدكتور نزيه عمارين 

الدكتور نزيه عمارين: 

شكرأ معالي الرئيس 

الاقتر اح ينص على ما يلي : 

سحب صلاحيات التوظيف من السادة 
الوزراء لجميع الفئات ونقل الى ديوان الخدمة 
المدنية. 

معالي رئيس المجلس: 

دكتور هل تضمن ان بعض هذه الصلاحيات 
ليست مقننة بقوائين انا لا استطيع ان اجيبك على 
هذا لكنها توصية ان تعارضت مع أي قانون او 
تعارضت مع الدستور فلا يؤخذ بها. 

الدكتور نزيه عمارين: 

يا سيدي كيف نضمن عدم اساءة هذه 
الصلاحيات؛ سيدي نحن الان نعيش فعلاً 
تجاوزات خطيرة من السادة الوزراء سواءً في 
هذه الحكومة او الحكومات السابقة. 

من يضمن العدالة الاجتماعية سيدي؟ 

معالي رئيس المجلس: 

سيدي هذا دور للرقابة؛ على أي حال 
ساطرح توصيتك. توصية الدكتور مطروحة 
على المجلس الكريم؛» من مع التوصية؟ 

لم تنجح التوصية. ْ 
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السيدة توجان فيصل: 
حقيقة اقتراحي يشطب الباب نفسه؛ أنا اقول: 
الغاء وزارة التنمية الادارية ككل؛ لان التنمية 

الاداربة هي شأن من شؤون راسة الوزراء 

ككلء ولا تأتي وزارة وتفرض رؤياها في التنمية 
على وزارة اخرىء الا ان يصبح وزير التنمية 
الادارية هو وزير وزراء أي رئيس الوزراء» أنا 
اعتقد ان هذه الاجراءات تضم لتبقى في حيز 

رئاسة الوزراء والغاء الوزارة كاملة. 
معالي رئيس المجلس: 
معالي وزير الشباب 

معالي وزير الشباب: 

شكراً معالي الرئيس 

يعني الحقيقة لو اقرت هذه التوصية فكأنها 
تعني سحب ثقفة من احد الوزراء وكأنها طرح 

قة,. 
معالي رئيس المجلس: 
معالي وزير التنمية الادارية 
معالي وزير التنمية الادارية: 
شكرأ معالي الرئيس 
يعني الادارة تكتسب في كل دول العالم اهمية 

اكبر» يعني كنت اتمنى من الاخت توجان أن 

تقول : 

ان تعطي هذه الوزارة صلاحية اكبر لتفعيل 


دورهاء حتى الامم المتحدة عفدت في شهر 
نيسان اول مرة يمكن في تاريخها اجتماع مهم 
خصت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن دور 









الادارة في التنمية؛ وزارات التنمية الادارية في 
معظم دول العالم ضرورية لكن لها صلاحيات 
اكثر حدأء البعض يسميها وزارة الخدمةالمدنية 
والبعض يسميها الاصلاح الاداري بسوزارة 
التطوير الاداري هي تقوم بعمل مهم سواء اعادة 
الهياكل او تطويرها او تحديث التشريعات او 
مراقبة الاسس وتعيين الوظائف وتطويرها؛ 
بحيث يحقق العدالة ويحقق الفعالية وشكرا. 

معالي رئيس المجلس: 

دور وزارة التنمية الادارية واضح؛ لكن 
ان دور وزارة التنمية الادارية مفهوم 













برغم 






وواضح؛ نكن هناك توصية من الدكور بسام 
بالغاء الوزارة» من مع التورصية؟ 





لم تحصل على اكثرية التوصية 

الاستاذ هاني المصالحة 

السيد هانئي المصالحة: 

شكراً معالي الرئيس 

تقدمت باقتراح خطير وانا وسعادة النائب 
حاتم الغزاوي وهذا الاقتراح هو :- 

وضع اسس جديدة للتوظيف في ديوان 
الخدمة المدنية؛ بحيث يكون التوظيف على 











مستوى اللواء. 
ارجو التصويت على هذا الاقتراحء 
معالي رئيس المجلس: 
الدكتور طراد القاضي 
الدكتور طراد القاضي' 
عندي اقتراحين 



















ا 00 مجلس النواب محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 1115/11/14 41 



































1 
ا الاقتراح الاول : الزام المؤسسات الحكومية انا اقترح اضافة فقرة جديدة» لغايات تفعيا الحصائنة المعطاة لرئيس ديوان المحاسبة. في الواقع تعظيم الدور هذا شيء مخالف 
ا والوطئنية عدم توظيف غير الاردنيين الا في ديوان الرقابة والتفتيش وهو اعطاء رئيس ديوان معالي رئيس المجلس: لقانون وزارة البلديات والمجالس المحلية انا 


اقتراحي ان يكون التعبير ادق وهو: 








الضمرورة القصوى وانهاء عمل من يعمل الرقابة والتفتيش الحصانة المعطاة لرئيس ديوان السيد المقرر 
: واحلال الاردنيين مكانهم فورآ. المحاسبة. السيد المقرر: تفعيل دور الوزارة وليس تعظيم؛ التعظيم هنا 
٠‏ الافتراح الشاني : تحصين دائرة الرقابة معالي رئيس المجلس: عاشرا : وزارة الشؤون البادية والقروية | بالنسبة لدور الوزارة وهو اعطاءها صلاحيات 
والتفتيش وتفعيلها وعدم محاسبتها ولها الحق ان الاستاذ حاتم والبيئة :- اكثر مما هو مقرر قانوناء اما التفعيل هو عمليا 
تحاسب الكبير والصغير. السيد حاتم الغزاوي: أ - تعظيم دور الوزارة من خلال الاشراف 1 لتوضيح وتقييم دورها وتنشيط الدور ليس الا 
معالي رئيس المجلس: سيدي الرئيس لم يكن المقصود من اقتراح الفني والاداري على البلديات ودعم الكوادر وشكراء 
الاستاذ ابوعصام سعادة الاخ هاني مصالحه واناء التقليل من شأن لفنية في الوزارة للقيام بخدمة البلديات لاسيما معالي رئيس المجلس؛ 
السيد عبدالرؤوف الروابده: الوحدة الوطنية او تفتيتها انما كان القصد ان الصغيرة منها. السيد رئيس اللجنة 
جزعنا الوطن حتى تشظى مزاقة؛ ولم يعد | تكون هناك فرصة حتى يتعين ابناء اللواء» لا ان معالي رئيس المجلس: السيد رئيس اللجنة: 
بالأمكان الحديث عن الوحدة الوطنية ونحن | يضيعوا في متاهة المحافظة او المملكة وشكراً. الاستاذ العكور انا موافق على اقتراح الاخ هاني 
نجزنها الى قرى كل (مئتين) منها اصبحت ٠‏ معالي رئيس المجلس: || السيد عبدالرحيم العكور: معالي رئيس المجلس: 
التعيين على مستواهاء انا اوصي أن يكون شكرا ساطرح الاقتراحات جميعها بمنتهى ‏ أ20 معني الرئيس البلديات جهات محلية شعبية أ السيدة توجان سي , 
التعيين في الاردن على مستوى المملكة/ككل؛ | الهدوء والراي المجلس هناك اقتراح بوضع منتخبة واللي يديروها ناس جاؤوا من الانتخاب السيدة توجان فيصل: ا 
لاننا لا نريد لابنائنا ان يخدموا في قراهم اسس جديدة للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية << والوزارة مؤسسة حكومية تنفيذية فأنا اعتقد ان اذا قبلنا توصية الزميل مصالحة وكأننا نتهم ٠‏ 
أ يكونون جزء من خلافاتها وصراعاتهاء نريد | بحيث يكون التوظيف على مستوى الالوية. + هذا محاولة للتغول من الوزارة على البلديات؛ بن | ان وزارة البلديات لا تفعل دورهاء وانا اربا بهذا ْ 
ٍْ وطنا للجميع؛ ابن الشمال يخدم في الجنوب وابن من مع الاقتراح؟ لم يحفق الاغلبية. :> - "قتوتهوما يلى يت الاتهام عن وزير البلديات؛ اقول لا خليها عند 1 
| لجنوب يشتفل في الششماله وهكذا تبني وطناً | هناك افتراح بالزام الموسسات الحكومية 2 شطب الجزء الاول من العبارة (تعظيم الى أ. دهم وشطب لج لاي 
واحداء اما تجزئة هذا الوطن الى وحدات | والوطنية بعدم التوظيف غير الاردنيين الا على البلديات) يبلي رايس اجات ْ 
ا صغيرة فالثمن الذي ندفمه ثمن من الاقليبية | للضرورة القصوى. لان البلديات جهات منتخبة فلا يجوز حتيقة [) الاكتور العموثت ‏ 1 
وجروب ات تكرت اليل مداولا مرق إن من مع هذا الاقتراح؟ واضح أكثرية. لجهة ان تبسط سيطرتها عليها ونفوذها وتبقى الدكتور يسام العموش: : 
تنتهي وشكرا سيدي الرئيس. ْ ثم هناك اقتراح بتفعيل دور دائرة الرقابة : الثانية (دعم الكوادر الفنية على اساس مساعدة شكرا معالي الرئيس ش 
معالي رئيس المجلس: والتفتيش 232101 البلديات الضعيفة فقط. الحقيقة ان تعظيم دور الوزارة لا يعني انه 
شكراء الاستاذ سليمان السعد الاستاذ سليمان السعد - 1 معالي رئيس المجلس: اعتداء على ناس منتخبين لكن ثبت أن فينه ناس : 
: السيد سليمان السعد: السيد سليمان السعد: الاستاذ هاني مصالحه منتخبين ايضاً ويتلاعبوا من خلال البلديات. ٍ 
ا 'اعطاء رئيس ديوان الرقابة والتفتيش ‏ 202 السيد هاني المصالحة: لا 0 ش 
لي ري شكراًء الاستاذ نادر الظهيرات 


شكراً معالي الرئيس 


































السيد نادر الظهيرات: 


سيدي الرئيس صلاحيات رؤساء البلديات 
والمجالس البلدية هي بموجب قوانين وانظمة 
موجودة وهذه تطبق من خلال قيام هؤلاء 
الرؤساء بدورهم ضمن صلاحياتهم المخولة 
اليهم بموجب انظمة وقوانين وشكراً سيدي. 

معالي رئيس المجلس: 

هناك اقتراح بشطب السطر الاول من 
التوصية (أ) وهو : 

تعظيم دور الوزارة بالاشراف الفني 
والاداري على البلديات والابقاء على الجزء من 
التوصية. 

من مع الاقتراح؟ لم يحظي بالاكثرية. 

هناك تعديل ادخله الاستاذ هاني بأن تستبدل 
كلمة تعظيم بتفعيل. من مع هذا المقترح؟ برفع 
الايدي. 

(45) من (59) 

وينجح المقترح؛ التوصية بعد التعديل المقترح 
مطروحة على المجلس؟ موائقة. 

السيد المقرر: 

ب - دعم موازنات البلديات بزيادة حخصص 
عوائد المحروقات وتخصيص نسبة من رسوم 
ترخيص المركبات وغرامات السير التي تفع 
ضمن. حدود البلديات. : 

معالي رئيس المجلس: 

الاستاذ عبدالرؤوف الرؤابده . 
السيد عبدالرؤوف الروايده؟ ٠١‏ 
سيدي. الرئيس» اللهم الجعل كلامنا خفيفاً على 





اللجنة المالية؛ ارجو ان تدلني اللجنة المالية على 
تناقضها الواضح بين قرار صوتنا عليه قبل 
عشرة ايام عندما الغينا رسوم عوائد 
المحروقات: وضممناها الى رسوم الحكومة 
ودخلت الى الخزينة ثم خرجت بشكل تبرع: 
وهي تأتينا في هذه التوصية زيادة حصص 
عوائد المحروقات لقد التغيت لم يعد لعوائد 
المرحوقات وغيرها بقانون توحيد الرسوم 
والضرائب ادخلنا رسوم الجامعات والرسوم 
المفروضة الى البلديات الى الخزينة؛ واصيحت 
تخرج على شكل تبرع. ولسوء الحظ ان مجلس 
النواب قد وافق على ذلكء أما وقد وافق ان 
نقول: 

زيادة تبرعات الحكومة من خزينتها لحساب 
البلديات وهو رجاء حولنا قانوناً مشروعاً يحدد 
رسوماً للبلديات الى رجاء توصية السى 
الحكومات؛ اريد ان اسجل هذا واعرف انه لم 
بمر وشكراً سيدي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: 

شكرأء معالي وزير البلديات 


معالي وزير الثسؤون البلدية والقروية 
والبيئة: 

المقصود من التوصية زياددة المبالغ 
المخصصة للبلديات من مجمل الضرائب التي 
تجبيها الحكومة. 

معالي رئيس المجلس: 

السيد رئيس اللجنة 


1 
1 
1 
ا 
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السيد رئيس اللجنة: 
شكراً معالي الرئيس 
من قال ان التبرعات ليست عوائدء هي ايضاً 
ضمن تعريف العوائد لذلك ارجوالابقاء على 
التوصية كما كانت. 
معالي رئيس المجلس: 
نقطة نظام اخي ابوعصام 
السيد عبدالرؤوف الروابده: 
نقطة نظام ان نصحح كلمة عوائد ونص 
قانوني ليست تبرعات لقد وردت بدص قانوني 
بالضريبة الاضافية» اسمها عوائد المحروقات 
على لتر البنزين ولتر الكاز والسولار؛ اعني 
الكاز هذا الذي تكلم عنه الان اصبح ملغياً بحكم 
القانون. 
الاقتراح : 
دعم موازنات البلديات من خزينة المملكة 
الاردنية الهاشمية. 
معالي رئيس المجلس: 
هناك اقتراح بزيادة دعم البلديات من خزينه 
الدولة» من مع هذا المقترح؟ واضح انه اكثرية. 
السيد المقرر: 
جُ - تخضيص نسبة من عوائد الاسواق 
المركزية الزراعية في المدن للبلديات المحيطة 
بها. 
معالي رئيس المجلس: 
الاستاذ هاني المصالحة 
السيد هاني المصالحة: 
شكراً معالي الرئيس 


في الواقع ان الفقرة (ج) هذه مخالفة للقانون» 
مثلاً قانون امانة العاصمة الرسوم التي تستوفي 
من الاسواق المركزية ملكها لامانة العاصمة 
وبالتالي هذه الفقرة مخالفة للقانون وارجو شعلبها 
من توصيات اللجنة المالية. 

معالي رئيس المجلس: 

معالي وزير البلديات 
معالي وزير الشؤون البلدية والقروية 


معالي الرئيس الحقيقة حسب نص التوصية 
هي مخالفة قانونياء لان هذه الرسوم للبلديات٠‏ 
والبلديات موازناتها مستقلة؛ واذا كانت هي 
توصية للبلديات او لامانة عمان ان تتبرع هي 
للبلديات الثانية فأنا مع هذه التوصية. 
معالي رئيس المجلس: 
الاستاذ عبدالرؤوف 
السيد عبدالرؤوف الروابده: 
دعم للبلديات المجاورة لعمان واريسد 
والزرقاءء هل هذا هدفنا؟ ان نحمل من الزرقاء 
مشان نعطي الهاشمية؛ ونحمل عمان مشان مرج 
الحمام؛ ونحمل من اربد مشان الصريح؛ هدام 
رسوم على تجارة داخل البلدية؛ من اراد دعم 
البلديات المحيطة بالمدن لايحملها على ظهر 
المدن» لان أوضاع مدنئا ليست مريحة؛ اوضساع 
قرانا احسن منها المدن استثني عمان؛ لذلك يا 
سيدي هذا تدخل بقانون هذه الرسوم محصلة 
بمقتضى قانون كيف يخصص جزء منها بقرار 
اداري وشكراً. 
















آي سم 
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معالي رئيس المجلس: 
شكرأء رئيس اللجنة. 
السيد رئيس اللجنة: 
شكراً معالي الرئيس 


نحن خصصنا النواتج الزراعية النوائج 
الزراعية لا تخص المدن الكبيرة فقط فهي 
موزعة في ضواحي المدن وموزعة في القرى 


الزراعية التي هي ايضأ تصب في البلديات 
الصغيرة المحيطة بالمدن الكبرى؛ فما دور هذه 
البلديات الكبرى ان تؤخذ عوائد كبيرة جداً من 
عوائد المزروعات التي هي تهم البلديات 
الاخرى؛ فمن جاء الموضوع يجب دعم البلديات 
من تلك النواتج التي تحيط بها. 
معالي رئيس المجلس: 
معالي وزير العدل 
معالي وزير العدل: 
شكرأ معالي الرئيس 
مع الاحترام لما ذكره رئيس اللجنة الماليه 
لكن هذه الرسوم تحصل من الاسواق المركزية 
لكل بلدية بموجب قانون لا يجوز لنا ان تقول 
يجب على بلدية عمان أن تدفع من هذه المبالغ 
نسبة الى بلدية مجاورة أو محيطة أو قريبة من 
هذا السوق؛ ما دام هذا السوق ضمن بلدية عمان 
أو ضمن بلدية اربد او ضمن بلدية الكرك تدفع 
هذه الرسوم وهذه العواند الى البلدية المختصة: 
الايجوز بقرار اداري أو بتوصية أن نخالف 
القانون معالي الرئيس. 


معالي رئيس المجلس: 
اطرح بداية اقتراح بشطب التوصية؟ واضح 
بالاكثرية. 

السيد المقرر: 

د - العمل على دمج البلديات الصغيرة 
والمجالس القروية في بلديات كبيرة واحدة 
لتعظيم دورها في خدمة المجتمع المحلي. 

معالي رئيس المجلس: 

الاساذ ابوعصام. 

السيد عبدالرؤوف الروابده: 

العمل على دمج البلديات الصغيرة والمجالس 
القروية المتجاورة؛ مشان ما يفكروا كل الاردن 
يعني» في بلدية كبيرة واحدة. 

معالي رئيس المجلس: 

الدكتور عبدالمجيد العزام 

الدكتور عبدالمجيد العزام: 

أقترح شطب التوصية حقيقة؛ لان هناك في 
مجالس قروبة كبيرة واكبر من مجالس تم 

ترفيعها الى بلديات: وبمكن ان يؤدي ذلك الى 
اشكالات ادارية كثيرة» واجتماعية بين المجالس 
القروية الكبيرة وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: 

. الاستاذ حاتم الغزاوي 

السيد حاتم الغزاوي: 

المجالس القروية المتجاورة الصغيرة؛ حتى لا 
نقع في المحظور التي اورده معالي الدكتور 
عبدالمجيد. 
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معالي رئيس المجلس: 

يعني ان المجالس القروية بطبيعة الحال هي 
اعتقد صغيرة. 

السيد حاتم الغزاوي: 

فيه صغيرة وفيه كبيرة. 

معالي رئيس المجلس: 

هناك اقتراح بشطب التوصية؛ مسن مع 
شطبها؟ 

لم ينجح الاقتراح. 

التوصية (د) مطروحة على المجلس؟ مواقفة. 

السيد المقرر: 

ه - الابقاء على مسؤولية وزارة الاشغال 
العامة بالنسبة للطرق النافذة في البلديات ماعدا 
أمانة عمان الكبرى لالتقاء جميع الطرق فيها. 

معالي رئيس المجلس: 

الاستاذ ابوعصام 

“السيد عبدالرؤوف الروابده: 
رغم تطليقي لامانة عمان الكبرى؛ لكنني 


١‏ . ارى تحيزاً من اللجنة المالية ضد امانة عمان» 
وكاننا كلما رأينا جميلة دارينا البشعة على 
حسابهاء اذا كانت عمان عاصمتنا واجهتناء واذا 
كانت عمان عاصمة الوطن وواجهته وهي التي 
تتحمل مسؤوليات كشيرة؛ العواصم لايعمل 
ضدهاء والانسان لا يصادم نفسه ولا يحارب 
قلبه وفؤاده؛ لماذا تدعم كل البلديات.الا امانة 
عمان الكبرى؟ هذا ظلم بين اتمنى على المجلس 


الكريم ان يشطبها عدا ماورد ما وراها. 
معالي رئيس المجلس: 


رئيس اللجنة تفضل 
السيد رئيس اللجنة: 
معالي الرئيس انني ارى ايضاً ان اللجة 
المالية ليست متحيزة ضد امائة عمان الكبرى؛ 
وان دفاع معالي عبدالرؤوف هو ايضاً تحيز مع 
امانة عمان الكبرى» وائما هناك تعليل لالتقاء 
الطرق كافة في عمان كل الطرق ثلتقي ممع 
عمان؛ فلذلك لايجوز ان تقول طريق نافذ من 
عمان؛ هذا هو موضوع التوصية؛ وعسان 
الكبرى .هي فعلاً اكبر بلدية وأغنى بلدية عليها 
ان تأخذ دورها في الموضوع. 
معالي رئيس المجلس: 
هناك اقتراح بشطب ما عدا امانة عمان 
الكبرى لالقتاء جميع الطرق فيها. 
من مع هذا الاقتراح؟ لم ينجح الاقتراح. 
التوصية (ه) مطروحة على المجلس الكريم؟ 
موافقة. 
السيد المقرر: 
و - معالجة مديونية البلدبات بحيث لا تؤثر 
على أدائها لدورها في خدمة المجتمع المحلي. 
معالي رئيس المجلس: 
الاستاذ حاتم الغزاوي 
السيد حاتم الغزاوي: 
الققرة (و) تنص على معالجة مديونية 
البلديات بحيث لا تؤثر على ادائها لدورها في 
خدمة المجتمع المحليء انا اعتقد ان يستبدل 
تعبير بحيث لا تؤثر على ادائها وبحيث تصبح 
الفقرة كالتالي : 
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معالجة مديونية البلديات بالشكل الذي يمكنها 
من ادائها لدورها والى آخر الففرة 

معالي رئيس المجلس: 

السيدة توجان فيصل 

السيدة توجان فيصل: 

النص الاصلي في التوصية افضل من النص 
المقترح؛ لان عندما تكون بشكل يؤدي الى اداء 
دورهاء وكأنك تفترض انك ستسدد بينما معالجة 
المديونية قد تكون لها وسائل اخرىء أي أن هذه 
البلدية منزمة اذا كان بالامكان ان تسدد 
مديونيتهاء لكن بحيث لا تؤثر على دورهاء 
والنص في التوصية ادق واسلم. 

معالي رئيس المجلس: : 

من مع اقتراح الاستاذ حاتم؟ لم ينجح 
الاقتراح 

النص الاصلي (و) مطروح على المجلس 
الكريم؟ موافقة؟ 

السيد المقرر: 

ز - تفعيل دور المؤسسة العامة لحماية البيئة 
باعتبارها المرجع الاساسي للأمور التي تتعلق 
بالبيئة وتزويدها بالامكانات الفنية والكوادر 
المؤهلة لتمكينها من القيام بدورها الموكل اليها. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

3 , السيد المقرر:‎ ٠ 
,  :راثالاو حادي عشر .:.وزارة السياحة‎ 
لما لهذه الوزارة من دور كبير في تعظيم:‎ 


مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني 
للمدخول السياحي والحفاظ على الاماكن الاثرية 
والتراث الحضاري فأن اللجنة توصي بما يلي: 

أ - اعادة هيكلة الوزارة وجعلها قادرة على 
ادارة هذا القطاع فنياً وادارياً وجعل كافة 
الانشطة والامكنة السياحية موحدة تحث مظلتها. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ب - تدعو اللجنة الحكومة الى التشدد في 
الحفاظ على الآثار وحمايتها من الاتجار بها 
وتهجيرها والعمل على اعادة المهجر منها. 

معالي رئيس المجلس: 

السيد عبدالرحيم العكور 

السيد عبد الرحيم العكور: 

معالي الرئيس تدعو اللجنة الحكومة الى 
التشدد في الحفاظ على الاثار (جيد) لكن قصة 
حمايتهاء انا اقول ومعاقبة المتجرين بها ار 
تهجيرها والعمل على اعادة المهجر منهاء على 
اساس معاقبة ليس فقط مجرد حماية لابد من 
معاقبة من يتجر بالاثار. 

معالي رئيس المجلس: 

معالي وزير العدل 

معالي وزير العدل: 

يا سيدي انا ما بحب أن اختلف مع ابوعاصم؛ 
لكن العقوبة ليست الحكومة التي تعاقب ولا 
جريمة ولا عقوبة الا بنص؛ وهناك قإنون الاثار 


به عقوبات تطبق حسب الاسس الموجودة في 
ذلك القانون لذلك ان تقول : 

تدعو اللجنة الحكومة الى التشدد في الحفاظ 
على الاثار ومعاقبة المتجرين بها. 

شيء اعتقد انه مخالف لقانون الاثار ومخالف 
لثوانين؛ او التوصية كما وردت فهي افضل 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: 

يبدو لي ان الشيخ العكور اقتنع؛ التوصية 
(ب) مطروحة على المجلس. 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ج - تخصيص جزء من عائد المرافق 
السياحية لصناديق المجالس المحلية التي تقع 
ضمن حدودها. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

الدكتور احمد الكوفحي. 

الدكتور احمد الكوفحي: 

شكراً معالي الرئيس 

تكثيف دور الادلاء السياحيين في مراقبة 
السياح؛ لان اليهود يأتون ويشراؤن من التلمود 
والى اخره. 

معالي رئيس المجلس: 

الاستاذ ابراهيم زيد 

الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني: 

اقترح تفعيل دور الادلاء السياحيين للحديث 
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عن الاثار بما يخدم رسالة الاردن وحضارتها 
وشكراً. 


معالي رئيس المجلس: 
الاستاذ انور الحديد 
السيد انور الحديد: 
اقترح : 
بمنع الاستعانة بادلاء سياحيين مسن غير 
الاردنيين. 
معالي رئيس المجلس: 
معالي وزير السياحة 
معالي وزير السياحة والاثار: 
شكراً مبالي الرئيس 
الادلاء السياحيين يحكمهم نظام؛ هذا النظام 
يمنع لاية وفود قادمة جماعية الا ان يكون هناك 
دليل سياحي اردني؛ وهذا الموضوع محلول 
واعتقد أنه موجود ضمن النظام وشكرا. 
معالي رئيس المجلس؛ 
بعد توضيح معالي الوزير ليعطينا اضاءة 
على الاقتراحات لنتخذ قرارنا على ضوء ذلك. 
هناك اقتراح بمنع الاستعانة بادلاء سياحيين 
غير اردنيين- 
من مع المقترح؟ واضح اغلبية. 
هناك اقتراح بتفعيل دور الادلاء السياحيين 
بما يخدم الاردن ورسالته الحضارية. 
من مع الاقتراح؟ موافقة اكثرية. 
السيد المقرر: 
ثاني عشر : مؤسسة الضمان الاجتماعي : 


























توصي اللجئة الحكومة من ان تطلب من 
المؤسسة بان تخصص جزءاً من عوائدها لرفع 
مستوى المعيشة للمشتركين فيها من خلال توفير 
التأمين الصحي لمنتسبيها ورفع الحد الادنسى 
لراتب المتقاعدين أسوة بدوائر الدولة الاخرى. 
وكذلك اعطاء الاولوية في التوظيف يدوائر 
المؤسسة لأبناء المشتركين فيها من الفقراء 
والمعوزين. 
معالي رئيس المجلس: 
الاستاذ عبدالرؤوف 
السيد عبدالرؤوف الروابده: 
المشترك في المؤسسة هو عامل في جهاز 
من اجهزة الوطن؛ شركة او في حكومة فكيف 
اصبح من الفقراء والمعوزين وهو مشترك فيه 
تناقض واعطاء الاولوية في التوظيف بدوائر 
المؤسسة لابناء المشتركين فها من الفقراء 
والمعوزين. 
كأنك تقول المشتركين فيها موظفوا الدولة 
والقطاع الخاص هؤلاء كلهم فقراء معوزين. 
اعطاء الاولوبة بدوائر المؤسسة لابناء 
المشتركين فيها. ,| 
وكأنك وقتها تفول كمان ابناء الاغنياء 
سيدخلون موظفين الافضل ان يشطب هذا الجزء 
وكذلك اعطاء الاولوية. ٠‏ 


.معالي رئيس المجلس: 
معالي وزير العمل 





معالي وزير العمل: 

معالي الرئيس يعني هذه التوصية كما تعلمون 
ان قرار رفع العوائد او الراتب التفاعدي 
للمنتسبين يحكمها معادلة مالية معينة؛ اذا كنا 
نطالب بهذه المطالبة علينا ان نعظم الاشتراكات 
التي يدفعها المنتسب لهذه المؤسسة لان ذلك 
تحكمه المعادلة ضمن الحسابات للمؤوسسة 
لابجوز ان يكون هذا بقرار بل بكيفية تحسين 
استثمارات هذه المؤسسة او تحسين ايرادات او 
زيادة الاقتطاع من المنتسبين لتلك المؤسسة؛ هذا 
بالنسبة للجزء الاول من التوصية. 

اما بالنسبة للجزء الثاني وهو التأمين الصحي 
للمتقاعدين» حقيقة هو الضمان الاجتماعي يهدف 
الى ذلك باعتبار نحن الان نلبي جزئين من 
الضمان الاجتماعي بشكل عام؛ لكن ايضاً ذلك 
يتطلب مرارد مالية جديدة. 

قبل هذه التوصية اذا كان لدي المجلس الكريم 
التفكير بزيادة الاقتطاعات يجب ان يكون ذلك 
قبل التوصية؛ وفيه مرة سابقة عندما رفع الحد 
الادنى للراتب التفاعدي ل (15) دينار» ركب 
على المؤسسة التزامات جديدة مقدارها )٠١(‏ 
مليون دينار؛ لا نعرف لحد الان كيف سنغظي 
هذا الفارق الكبير وشكراً سيدي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: 

شكرأء الاستاذ هاني المصالحه ' ' 

السيد هآني المصالحة: 

شكراً معالي الرئيس 
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في الواقع ما اشار البه الزميل عبدالرؤوف 
الروابده قال : 

وكذلك اعطاء الاولوية في التوظيف بدوائر 
الموسسة لابناء المشتركين فيها. 

شطب من الفقراء والمعوزين كما اثسار 
الزميل واؤيد هذا الاقتراح. 


معالي رئيس المجلس: 

السيدة توجان فيصل 

السيدة توجان فيصل: 

الحقيقة الاشتراك في الضمان الاجتماعي هو 
تعاقد؛ توصياتنا نحن تأتي اذا كان فيه توصية 
للحكومة ضمن مسؤولياتها التنفيذية نرى ان 
الاخذ بها يحسن الاداء» لكن بالنسبة للضمان 
الاجتماعي هو حالة تعاقد تحسب فيها 
الاقتطاعات والاستثمارات والعوائد ضمنها 
الالتزامات؛ واذا اردنا ورأينا فيها غبن للم-ترك 
ان نغير او نعدل من هذا فهو مسؤوليتنا نمن 
كسلطة تشريعية؛ نعدل لقانون الضمان 
الاجتماعي؛ لكن الحكومة هنا لا تفرض على 
القانون الاجتماعي خارج هذا التعاقد؛ فأنا ارى 
أن تشطب كامل التوصية لانها في غير مكانها 


وموجهة لغير الجهة المعنية بها. 
معالي رئيس المجلس: 
هناك اقتراح بشطِب التوصية؟ وينجح باغلبية 
السيد المقرر: 


ثالث عشر : وزارة العدل والسلك القضائي: 
أ - توفير الوسائل المادية والمعنوية الي 





تحقق الكفاية وتكفل العيش الكريم بما يليق 
بمكانة السلك القضائي. 

معالي رئيس المجلس: 

التوصية (!) مطروحة للمجلس الكريم؟ 
موائقة. 

السيد المقرر: 

ب - العمل على تطوير الأنظمة والأجهزة 
الادارية ورفع كفائتها بما في ذلك تبسيط 
اجراءات المحاكم وتحديث نظم تدوين وحفظط 
القضايا 

معالي رئيس المجلس: 

التوصية (ب) موافقة؟ موافقة. 

هناك اقتراح وصلني مكتوب من الدكتور 
فرح الربضي ينص على ؛ 

اعفاء سيارات القضاة من الدرجات العليا مسن 
الرسوم الجمركية عندما يشترون سياراتهم من 
حسابهم الخاص. 

الاستاذ عبدالرؤوف 
السيد عبدالرؤوف الروابده: 
سيدي من منا ليس مع القضاة؛ ومن منا ليس 
مع توفير اقصى مستوى مناسب من المعيشة 
لهم؛ اما ان يقال اعفاءات جمركية فهذا سيدخلنا 
في متاهة لوكلاء الوزراء ولؤمنائها العاميين» 
كنت اتمنى على الزميل ان يقترح : 

الغاء الاعفاءات الجمركية للنواب والاعيان. 

بدلاً من ان يقول مساواة القضساة بالنواب 

والاعيان» نحن طلبئا من الحكومة في التوصية 
(0: 





ا 
1 
1 






































000 > 


5 مجلس الثواب 





توفير الوسائل المادية والمعنوية الذي تحقق 
الكفاية وتكفل العيش الكريم. 

معالي رئيس المجلس: 

يا سادة لم يرد في نص الاقتراح ذكر الاعيان 
والنواب اردت ان انوه الزميل يطلب اعفاء 
سيارات القضاة من الدرجات العليا من الرسوم 
الجمركية عندما يشترون سياراتهم من حسسبهم 
الخاص. 

السيد عبدالرؤوف الروابده: 

لا ياسيدي لما تحكي عن موضوع بتقفدر 
تكمل على أي نقطة اخرى. 

معالي رئيس المجلس: 

تكمل انت حر فقط لم يرد في الاقتراح الذي 

السيد عبدالرؤوف الروايده: 

انا لا اتكلم عن الاقتراح يا سيديء هو قال 
في خطابه لما قدم الاقتراح اسوة بالنواب 
والاعيان؛ واذكره في خطابه المكتوب. 

معالي رئيس المجلس: 

السيدة توجان فيصل 

السيدة توجان فيصل: 

حفيقة هذا يتعلق في دخل الدولة؛ وانا ارى 
اننا لا نتوسع في خطأ قائم الاساس هو ان تلغى 
كافة الاعفاءات لكائن من كان في المملكة: دمن 
الرسوم الجمركية؛ لانها تفص من الخزيننة» 
1 ومن يلزم ان يكون له سيارة يعطى بدل سيارة 


ش و او بدل نقل ليتوازن مع موقغه؛ الذي 'يحصل ان 


1 


الثري الذي سيركب في كل الحالات سيارة 
جمركها )٠٠١(‏ الف سيركبها اعفى ام لم يعفى, 
فالخسائر على الخزينة تأتي ممن ليسوا فسي 
حاجة لهذا الاعفاء؛ بينما اللي في حاجة للاعفاء 
يكفيهم بدل سيارة» يغطي قسط سيارتهم الصغيرة 
ويزيدء كلها تلغي للمملكة وكمجلس نواب؛ يجب 
ان نسعى في سبيل الغائها كافة دون استثناء على 
الاطلاق. 
معالي رئيس المجلس: 
الدكتور فرح الربضي 
الدكتور فرح الربضى: 
معالي الرئيس لقد اكفية:ي ب مض الرد على 
معالي الاستاذ ابوعصام لأنني لم اإصد ماذهب 
اليه اولاً. 
ولكنني اريد ان اذكر هذا المجاس الكريم 
بتوقيع بطلب رس.ي من الحكومة ومن المجلس 
بحوالي (7) نائبا قبل عام؛ وازاء هذا القرار 
وازاء هذا المطلب تكرمت الحكومة ووافققت 
على ان تعطي من هم في سلك القضاة سيارات 
من حسابها الخاصة؛ اشترث الحكومة )١١(‏ 
سيارة ووزعتها على الدرجات العليا. وهي في 
صدر شراء )١15(‏ سيارة اخرى لتشمل القضأة 
في محكمتي التمييز والعدل العلياء هذه الس بارات 
في رأيي تكفل اكثر بكثير مما لو اثنترى القاضي 
سيارة من جيبه الخاص عندما تشتري الخكومة 
هذه السيارة ستدفع ثمنها وسيذهب على الحكؤمة 
أو على الخزينة الجمرك وستحتاج الوزارة 








محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 1111/11 1 


لسائق وستحتاج هذه السيارة لصيانة» والى 
محروقات» وهذه تكافة زائدة عمايمكن ان يتسبب 
في خسارة. 

معالي رئيس المجلس: 

اطرح اقتراحك يا دكتور 

الدكتور فرح الربيضي: 

اذا سمحث لي انا اتكلم ولا تقاطعني. 

معالي رئيس المجلس: 

يا سيدي يحق لي أن اقاطعك. 

الدكتور فرح الربضي: 

وهناك التزام ادبي من جبهتين كبيرتين في 
هذا المجلس بهذا الخصوص» فاذا اراد احدهم أو 
الاخرون ان ينسحبوا فلينسحبوا وشكراً. 


معالي رئيس المجلس: 

اقتراح الزميل مطروح للتصويت؛ من مم 
الاقتراح؟ لم ينجح الاقتراح. 

السيد المقرر: 


توصي اللجنة الحكومة بأن تعمل على توة ير 
والمجمعات الرياضية والمراكز الشبابية ونشر 
لرعاية الشباب واشغال اوقات الفراغ أديهم٠‏ 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

القوات المسلحة 





بدعمها وبذل المزيد من الرعاية لها لتفعيل 
امكاناتها. 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 
في صفحة )١١(‏ من تقرير اللجنة؛ خامد-ا 
لمستوى العام للاسعار 
توصي اللجنة الحكومة بضرورة تدسيز 
اوضاع الموظفين بما يكفل معالجة التاكل في 
روابتهم وبما يتناسب مع الارتفاع الحاد في 
الاسعار. 
وكما توصي اللجنة بضرورة تشديد الرقابة 
على الاسعار من قبل وزارة التموين. 


مغالي رئيس المجلس: 

التوصية مطروحة للمجلس؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

فيه فحة (؟17) تحت بند سادسأ الفقر 
والبطالة 

تومي اللجنة الحكومة لمعالجة مشكلتي 


البطالة والفقر» فان اللجنة توصي وزارتي العمل 
والتنمية الاجتماعية بما يلي : 

-١‏ قانون العمل والعمال وضرورة ضبط 
العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل واجراء مسح 
شامل لحاجات التئمية وفرص العمل. 

معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 





30 لك 


1 
ٍْ السيد المقرر: 
إِ ؟- التوسع في التعليم المهني والتدربب 
ش العملي والتثقيف المهنيى ضمن حاجات سوق 
أ العمل. 

معالي رئيس المجلس: 

موافتة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

*- معالجة مشكلة العزوف عن العمل في 
كثير من المهن التي يشغلها الوافدون وذلك عن 
داريق الاعلام ونشر الوعي الاجتماعي لاحترام 
العامل في تلك المهن. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

5- وضع حد أدنى للم الأجور يتناسب 
ونوعية وصعوبة العمل في تلك المهن. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

5- زيادة نشاطات صصندوق المعونة الوطنية 


















وضرورة توسيع مظلة الصندوق بتعديل نظامه 
على ضوء التجربة وشمولية أهدافه. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر . 

1- زيادة نشاطات صندوق التنمية والتشغيل 
ومعالجة العزوف عنه وذلك بتسهيل الاجراءات 










مجلس النواب 





الادارية وألمالية ومعاونة المستثمر وارشاده 


للوسائل الاستثمارية المجزية. 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

في صفحة (1) سابع دعم المواد التموينية 

توصي اللجنة الاستمرار في تقديم الدعم 
وايصاله الى مستحقيه وحجبه عن المقتدريين 
وتوفيره للفقراء والمعوزين 

معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

الاستاذ حاتم الغزاوي 


السيد حاتم الغزاوي: 

الاقتراح يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية 
وهو عند معاليك الان؛ ونص الاقتراح كالثالي : 

أن يتتتفز عمرف المعرئة قوطي المجزة 
والمسنين بصرف النظر عمن يعيلهم. 

معالي رئيس المجلس: 
التوصية مطروحة على المجلس الكريم؟ 


0 


موافقة. 

وبذلك نكون قد انتهينا من توصيات اللجئة 
المالبة ومن اقتراحائكم حول هذه التوصيات 
اضافة او تعديلاً. 


الآن ندخل في عملية التصويت على 
الموازنة. 0 


السيد المقرر: 








محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 8؟/5557/117١‏ 


جدول رقم (؟) 
اجمالي الايرادات المقدرة للسنة المالية 1991 


الايرادات المحلية 


أ) الايرادات الضريبية 


السيد المقرر: 





الايرادات المقدرة 
414 * 


11 





ْ 1 | الضرائب على معاملات التجارة الخارجية |49 | 


معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 


معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

ب) الايرادات غير الضريبية 


الرخاص 











مك ان سد مه / 9 





















يطلل .. ب ب-.. 
14 مجلس النواب 





معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 


معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 


5 |الايرادات من المؤسسات مع" 


معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 


| 0 | إبرادات يدل الخدمات الحكومية 2 


مجموع الايرادات المحلية 





معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 





معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ مؤافقة, ' 





محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 111 56 








معالي رئيس المجلس: 

مواققة؟ موافقة. 

البنود بمجملها فيما يتعلق بالايرادات مطروحة 
للمجلس الكريم؟ برفع الايدي. 

واضح انها اكثرية. 


السيد المقرر: ظ 
جدول رقم 6( ٍ. 
إجمالي النفقات المقدرة للسنة المالية ١9951‏ 
لقف 3 





معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


المقرر: 
السيد المقرر 0 1 
9 مجلس الامة 000 













١‏ معالي زئيمن المجلس: 


1 مجلس النواب 


بلج 0000000 


معالي رئيس المجلس: 
مو افقة؟ موافقة. 

السيد المقر. إلى 

مجلس الوزراء وديوان الرئاسة 

















تدوكآلاهة١‏ ثح ءولالاه١‏ 





معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 
هه وزارة التنمية الادارية دءدوهما١‏ 000 ثءمه8١‏ 


/ 
, 


معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 





ديوان الخدمة المدنية 





ب | ديوان الرقابة والتفتيش الاداري رشق 


موافقة؟ موافقة, . : 








ذا 


محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 191137/11/14 





السيد المقرر: 
الدفاع والامن والنظام الداخلي 













تتتقرولء"ا 






وزارة الدفاع نا 


معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 
الخدمات الطبية الملكية 











0000 0 


معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 


000 لال 


من 


٠١‏ | المركز الجغرافي الملكي 


معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 






معالي رئيس المجلس: 
مواففة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 






"١‏ أوزارة الداخلية/دائرة 
الاحوال المدنية والجوازات 


مغالي رئيس المجلس: 
موائقة؟ مواققة. ' 





١١وءيمملودم‎ 





تتثعدوو46 وثدءءدةتاة١‏ 





اها 





اللاي ا 





معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ مو افقة. 


السيد المقرر: 








المعهد القضني الاردني ‏ | ٠٠0‏ 
ته لاردني رود ءات45 غ2 








معالي رئيس المجلس: 


مواففة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 








8 ١741١١٠٠١] ' وزارة الخارجية/الشؤون الدولية‎ | "١ 





محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 110/1 4 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 













دائرة الشؤون الفلسطينية 00000 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 
وزارة المالية/الادارة المالية 




















ووه م11" 





معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة | 519٠٠‏ 





معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 














وزارة المالية/دائرة الجمارك م114 م1175 





معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موأ افقة. 


السيد المقرر: 
وزارة المالية/دائر ة ضريبة الدخل 






معالي رئيس المجلس:. 
موافقة؟ موافقة. 





1١‏ مجلس النواب 








| 10 | وزارة المالية/الاأراضي والمساحة 


معائي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 


3 | وزارة المالية/دائرة اللوازم العامة _ ا ا ليل 


معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

وزارة الصناعة والتجارة/خدمات 
لتنمية الاقتصادية 


"581 1١”؟ءاوحم‎ 












ولم يخصص لهذه الدائرة في الموازنة بسبب تحويلها الى 
مؤسسة مستقلة مالي وادارياً 


دائرة تشجيع الاستثمار 


وتثووءولمللاهة تورورورعٌة ١‏ 





لمآ 








محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 11 ل 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 
4ه |وزارة السياحة والاثار/ السياحة 














ا ةة 





معالي رئيس المجلس: 

مو افقة؟ موافقة. 

السيد المقرر : 

وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 





7 المرفينا | 1814| ا 


معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 
١‏ | وزارة الطاقة والثروة المعدنية 







امتبوا" 


معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 
الطاقة والثروة المعدنية/سلطة المصادر الطبيعية 





معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 
مثفرءوةة تدورقمه:ه© 
| مه | وزارة الاشغال العامة والاسكان اللرل | أ | | | 


معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 


ود عوج وف باع 








ْ لكل : مجلس النواب 
إِ السيد المقرر: 
ْ رين 
ٍ معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 





١|ةوإ“ءءعث وزارة الزراعة وثء امم‎ 5١ 


معالي رئيس المجلس: 


السيد المقرر: 








وزارة الزراعة/مؤسسة التسويق الزراعي 


معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

17 وزارة المياه والري 


؟١ةهءء6‎ ؟١ةهدءثث‎ 


معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

4 | وزارة المياه والري/سلطة وادي الاردن 





تترفلالاه |[ تنديرةط[ء" إزندءوهكملا١‏ أ حرءهة؟لالاه 








معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة.. 




















ليتف 00 انا 


ليل 07 ا لشفران 








محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 1995/11/18 يدل 
معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 
"١‏ | وزارة التربية والتعليم/الخدمات الاجتماعية 



















محءءةة5ة! تتررو9؟49(١‏ تحووملا 1١‏ 


معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 
؟ أوزارة التعليم العالي 





معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 
7 | وزارة الصحة 















١585182. 1١1 مد542:ه6م/‎ 


معالي رئيس المجلس: 

موافقة؟ موافقة. 

السيد المقرر: 

4 أوزارة التنمية الاجتماعية 













75» 





معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 
07 وزارة العمل 


















25 _ لضان 
و١‏ 


معالي رئيس المجلس: 
السيد المقرر: :. 
١‏ أ وزارة الاعلام/ الخدمات الثقافية والاعلامية | 





رليف 












ٍ الثواب : محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 11 1١6‏ 
' ل ل 


. معالي رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 
السيد المقرر: 






الل فضشف 


تدولا©45١‏ إاأببرء و لم1 لل حفن لكا 





ركم 


ل 





ث.دءولاه؟! 
:م وزارة الاعلام/دائرة المطبوعات والنشر 


معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 


السيد المقرر: 















3 امعطم ١2‏ 
ل اانا ارك وزارة النقل/دائرة الارصاد الجوية 
ْ معالي رئيس المجلس: معالي رئيس المجلس: 
: . موافقة؟ موافقة. : موافقة؟ موافقة. 
1 ْ 12 5 5500 - 5 5-7 .و56" ثم 
كم وزارة التثقافة لحرلا ؟ هو وزارة اليريد والاتصالات ام 
معالي رئيس المجلس: .| | 
موافقة؟ موافقة. ٠‏ معالي رئيس المجلس: 
السيذ المقرر: ' ء: موافقة؟ موافقة. 


7 | ولاه التقافةإدائرة المكتبة الوطنية ] 








لحل مجلس النواب محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 174/؟1١/9337١ ١‏ 
0520101010100 ااا 

0 000 م‎ : ١ ١ 

0 5 الموافقة كما وردت في المشروع. 

وزارة البريد والاتصالات/ مؤسمة | ولم يخنصص لها أي مبلغ بسبب تحويلها الى شركة مساهمة عامة 00 لفك 
ا معالي رئيس المجلس: 
٠ ٍ‏ تبتيء[14! إأ نتن فلظ؟؟ اتتدودف14١1‏ تتفررف؟ |94( اارتءدد 1115 المادة مطروحة على ال 1 الكريم؟ موافقة. 

السيد المقرر: 


موافقة رئيس المجلس: 
موافقة؟ موافقة. 















المادة 6( : 





الكريم؟ اكثرية واصحة. تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ )14497٠٠١(‏ دينار | الموافقة كما وردث في المشروع. 
السيد المقرر: 0 تخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض 

مشروع قانون الموازئة العامة للسنة المالية الداخلية والخارجية. 

١ 


معالي رئيس المجلس: 


موافقة؟ موافقة. 










المادة كما وردت في المشروع قرار اللجنة 
المادة )١(‏ : : 
الموافقة كما وردت في المشروع. 






المادة )١(‏ : 
يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1191) 
ويعمل به اعتبارا من ,.١15517/1/١‏ 


السيد المقرر: 

















المادة )5( : المادة (4) : 







| معالي رئيس المجلس: ] - تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الائمائية | المواققة كما وردت في المشروع. 
| موافقة؟ موافقة.. ْ المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون» ويستثنى مسن 

/ السيد المقرر: 5 ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية 

1 المادة كما وردت في المشروع : " محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. 


0 المادة 0س( : 
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهراً المنتهبة بتاريخ 19917/117/١‏ بما يلي :- 
أ - الايرادات )18116:6٠1(‏ ديناز.. 4 

ب- النفقات )1515060٠٠٠0(‏ دينار.. 
03 العجز ( ١‏ ١كه)‏ دينار. 
قرار. اللجية: . ش 
000 


ب- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات 
العربية لتغطية النففات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية 
وتودع في الصندوق المؤسس لهذه الغاية. 

ج- اذا لم تتحقق المدح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز الحصول 
على القروض الخارجية الميسرة بما يغطي الفرق بين المقدر من 
هذه المئح والمتحقق منها. 




















55 مجلس النواب 


معالي رئيس المجلس: 
النقرة ( 1 ) موافقة؟ موافقة. 
الفقرة (ب) موافقة؟ موافقة. 
الفقرة (ج) موافقة؟ موافقة. 
الفقرة (د) موافقة؟ موافقة. 
المادة ككل؟ موافقة. 


السيد المقرر: 
لاساصتتي مضع |[ قارههة 
المادة (ه) : المادة (0) : 


أ - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء | الموافقة كما وردت في المشروع. 

على 1 مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية 

مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. 

ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد 

للنقفات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز 

مخصصات الشهر الواحد. 

ج-اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو 

دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية اخرى؛ يجوز نفل 

صلاحية الانئاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية 

المصدقة الى المسؤول عن الائفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة 

الرسمية الاخرى بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة. 

د - لايجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية | 

لغير الاغراض المحددة لهاء ولا يجوز تجاوز المخصصات 

الواردة في هذه الحوالات. 

ه-لايجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في 

هذا القانون؛ كما لايجوز طرح غطاءء أي مشروع تزيد كلفته على 

الُخصصات المرصودة له في هذا القالون الا بموافقة وزير ١‏ المالية 

ا العامة بناة على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة. 
- لايجوز فتخ حسابا امانات من المخصصات المرصودة في 

ذا القالون الا ُموافقة وزير المالية.” ْ 


محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في ١3197/157/78‏ 1 
000ب 40الالال7لااا 0 
ز - يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة 
العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة في أي 
فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة 
لها من مواد او بنود الفصل ذاته. 
ح - تتحمل المؤسسات والشركات العامة ريط 
ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه 
المشاريع من ايراداتها الذاتية؛ الا اذا رصدت المخصصات اللازمة 
لهذه الكلفة في هذا القانون. 
معالي رئيس المجلس: 
الفقرة ( أ ) موافقة؟ موافقة. 
الفقرة (ب) موافقة؟ موافقة. 
الفقرة (ج) موافقة؟ موافقة. 
الففرة (د) موافقة؟ موافقة. 
الفقرة (ه) موافقة؟ موافقة. 
الفقرة (و) موافقة؟ موافقة. 
الفقرة (ز) موافقة؟ موافقة. 
الفقرة (ح) موافقة؟ موافقة. 
المادة ككل برفع الايدي؟ اكثرية واضحة. 
السيد المقرر: 
المادة (5) : 
أ - يثم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في 
الفصل (1/41) برنامج (د) البند )١(‏ بقرار من مجلس الوزراء 
بناء على تنسيب وزير الماليه / الموازنه العامه ووزير الخارجيه / 
دائرة الشؤون الفلسطينيه 
ب - يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارثه المرصوده في 
الفصل )١/ ١41(‏ برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء 
بناء على تنسيب وزير الماليه / الموازنه العامه ٠‏ 


















المادة (5) : 
الموافقة كما وردت في المشروع. 















مجلس النواب 
معالي رئيس المجلس: 
الفقرة ( أ ) موافقة؟ موافقة. 


القفره (ب) موافقه؟ موافقه. 


الماده ككل ؟ موافقه. 


السيد المقرر: 







الماده كما وردت في المشروع 






الماده (4) المادة (48) : 
أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجاريه الى مواد | الموافقه كما وردت في المشروع. 
الثثقات ال لشماقيه أن لافسبل نلسمه بترارك من امنوامن االنوززاء ينا 
على تنسيب وزير الماليه/الموازنه العامه ولا يجوز النقل بالعكس. 
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات 
الوارده في المجموعه )٠٠١(‏ في النفقات الجاريه الى اية مجموعه 
أخرى او العكس. 

كما لايجوز نقل المخصصات الى الرواتب او الاجور الوارده في 
النفقات الراسماليه من المواد الاخرى في هذه النثقات. . 

ج- لا يجوز نقل المخصصات الى ألمنواد )1١4( )١15(‏ (115) 
)١١(‏ الوارده في المجموعه )٠٠١(‏ في فمنول النفقات الجاريه | 
٠‏ أويجوز النقل فيما بينها. ْ 

]د - مع مراعاة احكام الققرات ( أ بء ج ) منْ هذه الماده يجوز 
:| نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر-او من ماده الى. ماده 





























5 


محضر الجلسة التاسعة المنعقدة في 1995/١1/98‏ 1 

ببيبيبر مم اةاةاةا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0يةي0يا0ا0ااا 000 

اخرى او من بند ألى بند اخر في الفصل نفسه بموافقة مدير عام 

دائرة الموازنه العامه ويستثنى من هذه الموافقه وزارة الدفاع. 

ه- يسثنى مجلس الامه من احكام الفقرات )1 با ج١١‏ د). 

معالي رئيس المجلس: 

الفقره )0( موافقه ؟ موافقه. 

الفقره ب موافقه؟ موافقة. 

الفقره (ج) موافقة؟موافقه. 

الففره [(6 موافقه؟ موافقة. 

الماده ككل ؟ موافقه. 


السيد المقرر: 

الماده كما وردت في المشروع 
الماده (9) 

بالرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى 
صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير الماليه فيما 
يتعلق بالاحكام الماليه المتعلقه بالفصل (؟ / ١‏ ) مجلس الامه كل 




















المادة (8): 
الموافقه كما وردث في المشروع. 


من - 
أ - رئيسي مجلس الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بمجلس الامه. 
ب- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان. 

ج- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب. 


معالي رئيس المجلس: 

الاستاذ عبد الرؤوف الروابده 

السيد عبد الرؤوف الروابده: 

فقط مشان اللغه حتى لانكسرهاء (1) تكون 
رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب اذا 
تعلق الامر بمجلس الامه. 






















57 مجلس النواب 
مغ 
: ْ السيد المقرر: 
رئيسي مجلسي لغه عربيه ركيكه؛ رئيس مجلس | المادة كما وردث في المشروع 
الاعيان ورئيس مجلس الذواب اذا تعلق الامر | 


: )١١( المادة‎ 


' محضضير الجلسة التاسعة المنعقدة في 11937/11/178 : 5 
[ المادة )1١1(‏ ؛: 
1 


بمجلس الامه. يتم تحديد تشكيلات الوظائف الوزارات والدوائر والمؤسسات | الموافقة كما وردت في المشروع. 
ي رئيس | : ١ ١‏ الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة )٠٠١(‏ في أي 
تواح معا ف" 
للماده ككل مع الاقتراح معالي عبد الرؤوف فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه 
موافقه. 


عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام 
نظام الخدمة المدنية باستثناء الوظائف للوزارات وللدوائر الحكومية 






السيد المقرر: 
ذات الانظمة الخاص. 

الماده )٠١(‏ المادة :)٠١(‏ معالي رئيس المجلس: 

أ - لا يجوز التعيين على الماده )٠١4(‏ اجور العمال في | الموافقة كما وردت في المشروع موافقة؟ موافقة. 

المجموعه )٠٠١(‏ في فصول النفقات الجاريه 0 السيد المقرر: 

ب - لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمه المادة كما وردت في المشروع 









المادة )١١(‏ : المادة (؟ (١‏ : 


المدنيه المعمول به على حساب المخصصات المرصوده لتنفيذ 
تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحشّة بهذا القانون جزءاً لا | الموافقة كما وردث في المشروع. 


المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطيه بناء على 
تنسيب وزير الماليه / الموازنه العامه ٠‏ / 
جم - يتم تحديد الوظائف وعدد العمال على حساب النفقات 


يتجزأ منه. 












معالى رئيس المجلس: 
الرأسماليه بموجب جداول تتضمن رواتبهم واجورهم على ان يتم 15 59 
١‏ الموافقه المسبقه على هذه الجداول من رئيس الورراء بناء على: حت الم سد 
0 تنسيب وزير الماليه / الموازنه العامه ٠‏ السيد المقرر: 






المادة كما وردت في المشروع 





1 د - تنتهي اعمال الموظفين والعمال الذين يعينون على حمباب 
ا المادة 05 1 


مخصصات المشاريع الرأسمالية بأنتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المادة )١8(‏ : 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كما | الموافقة كما وردت في المشروع. 
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة تنفيذ البرامج والمشاريع 
الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة 


بالجهات الرسمية الاخرى. 








معالي رئيس المجلس: 
السادة (: )١‏ مطرؤخة على الفجلس الكريم؟ ٠‏ 
مواظة 7 7 0ه ١‏ 


